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 رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالتقدير ـــــــــــــــــــــــــــــــــلشك
فمن حق كل من له  ،ه وبعدءالحمد لله نحمده ونشكره على نعما ن  إ

هده المرحلة  إلىلوصول مساعدتي في ا لهم وشكرهم على باعترافيالفضل عليا 
 للأبوينر كل الشكر ـوالشك ،على توفيقه فالحمد للهراسي من مراحل مساري الد  

ي ـــــــلى جميع معلمإوالشكر موصول  ،لا تنامتي بعينه ال   حفظهما اللهالكريمين 
لواء العلم  ةسل حملالأنبياء والر   ةخلف فهم اوحيثما وجدو  او انكذتـــــــــــــي أينما تاسأو 

 فلهم جزيل الشكر وعظيم التقديــــــر. ورموز البدل والعطاء
كتاب الله في الكتاتيب والمدارس خص بالذكر معلمي وحفاظ أكما و 

فقد كان لي  عيساوي عبد القادر :شكر الأستاذأن ألا إكما ولا يسعني  القرآنية
 .تخرجي مذكرةيشرف على انجاز ن أفي  نصيب  

 والأخوات في رويجي الأخ يوسف كر والعرفان الىكما أتقدم بجزيل الش  
لى كل من ا  دون أي استثناء و لى الإداريين وكل موظفي الجامعة ا  مكتبة الكلية و 

 .مد لي يد العون
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 هداءالإ
 

 مدا في عمرهما.أمي حفظهما الله و أبي و ألى إ
 ه الحياة.ذوسندي في ه وأختاي خوتيإلى إ

 وزميلي. يإلى ابن خالتي قرادي عبد القادر رفيق
 دراستي.ساتذتي في جميع مراحل ألى جميع ا  و 
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 مقدمة

 - أ  -

 مقدمة:
ولهذا أولت  ،لدولا اقتصاديعتبر العقار الفلاحي من العناصر الأساسية في 

لى إتحقيق الأمن الغذائي وتطوير إنتاجها الوطني فسعت له أهمية قصوى بغية  الجزائر
حاطته برعاية قانونية و تنظيمه  وذلك راجع لتحديات التي يعرفها العقار الفلاحي على ا 

فكان لزما تحديد  مستوى التمليك الذي يعتبر من أهم العوامل المنظومة الفلاحية.
 الأراضي الفلاحية حتى تستقر التعاملات العقارية الخاصة بها استغلاليات آلالكيفيات و 

 وتشجيع المهتمين بالشأن الفلاحي.
تي عرفتها الجزائر فقد ية والسياسية ال  قتصادغيرات والمستجدات الاعلى الت   بناءو 

صلاحات وعدم استقرار في المنظومة القانونية  شهد العقار الفلاحي عدة تطورات وا 
الأراضي الفلاحية بدايتها  استغلالفي  واختلفت الأساليبالخاصة به بحيث تنوعت 

تلاه نظام الثورة الزراعية  على الملكية العامة والجماعية اعتمدالذي  الاشتراكيبنظام 
هدف الى توزيع عادل لوسائل الإنتاج وتوسيع الملكية العامة وهيمنة الدولة على  الذي

 العقار الفلاحي على حساب تقليص الملكية الخاصة.
جاء بفكرة الأرض لمن  الذي 71-73فكانت البداية بقانون الثورة الزراعية 

القواعد  الذي هدف الى تحديد 83-18تلاه قانون الحيازة على الملكية الفلاحية  يخدمها
زة الملكية العقارية الفلاحية باستصلاح الأراضي وكذا شروط نقل الملكية المتعلقة بحيا

-90مرورا بقانون التوجيه العقاري  المتعلقة بالأراضي الخاصة الفلاحية والقابلة للفلاحة
الدولة استنادا  للملكية العقارية الخاصة التي كانت حصرا على عتبارالذي أعاد الا 25

الأرضي الفلاحية التابعة  استغلالالمتعلق بكيفية 10-03ثم قانون  لي أليات قانونية
  للأملاك الوطنية.
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العقار الفلاحي  هايمثل في مدى الأهمية التي الدراسة همية موضوعأوتكمن 
محاور التي تعول عليه دولة الجزائر الجديدة ودراسة القيود القانونية الأهم بحيث يعد 

 دراسته.منا  بما يستوجالتي تتعلق بالعقار الفلاحي في الجزائر يكتسي من الأهمية 
 وما هيرجع إلى عدة أسباب منها  أسباب اختيار الموضوعأما فيما يخص 

بها المستثمرات الفلاحية  انتشرتمن قاطني منطقة فلاحية واعدة  ينأن   إذ ،شخصي
وأسباب موضوعية بحيث ان هذه الدراسة  ،الفلاحي بموضوع العقار الاحتكاكودائمي 

تجاه هذه  الفضول ، حيث شدناتدخل ضمن المجال القانوني الذي يعد مجال تخصصي
رادة منا ذال   القيود القانونية حاطة بالمسائل ومنه الإ ،معرفةللي تحول إلى عزيمة وا 

 .لدولة الجزائرية عمومالوللبحث العلمي و ه القيود خدمة منا للساكنة ذالمتعلقة به
اعتمدنا على مجموعة من الدراسات وأن اختلفنا  الدراسات السابقة ومن بين أهم

  بينها:معها في نقاط فان لهم السبق في التطرق الى هذا الموضوع من 
الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قيود الملكية العقارية الخاصة في خوادجية سميحة حنان،  

 .القانون تخصص قانون عقاري، جامعة باتنة
 يالماستر، فالجزائر، مذكرة لنيل شهادة القيود الواردة على العقار الفلاحي في ولاد العيد عباس، أ 

-جامعة عمار ثلجي-تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة، غرداية الحقوق،
 .الأغواط

تمثلت في صعوبة الإلمام وحصر  الصعوباتوما ننوه عليه أنه قابلتنا بعض  
 المراجع.بعض جميع القوانين وكذا عسر الوصول إلى 

لى القيود الواردة على إطرق تي حاولنا من خلالها الت  راسة ال  هذه الد  فكانت لنا  
 الية:العقار الفلاحي بحيث قمنا بطرح الإشكالية الت  

 ؟في الجزائر حيماهي الضوابط القانونية التي تحكم العقار الفلا
التحليلي وهذا وفقا لطبيعة الموضوع والمنهج المنهج الوصفي وقد اتبعنا في دراستنا هذه  

 المناسب لهذه الدراسة.رنا المنهج والذي يعتبر حسبا نظ
  



 مقدمة

 - ج  -

 وللإجابة على الإشكالية المبينة أعلاه، قسمنا الدراسة إلى الخطة الت الية: 
القيود القانونية المشتركة المنصبة على العقار  إلى فيه الفصل الأول نتطرق

، في المبحث الأول تناولنا قيود قانونية مقررة الذي قمنا بتقسيمه إلى مبحثين ،الفلاحي
 للمصلحة العامة. وفي المبحث الثاني قيود قانونية مقررة للمصلحة الخاصة.

ذي الفصل الثاني نتطرق فيه إلى القيود المستقلة الواردة على العقار الفلاحي، وال   
، وفي تناولنا في المبحث الأول قيود مراعاة المصلحة العامة قمنا بتقسيمه إلى مبحثين،
 للمصلحة الخاصة.المبحث الثاني قيود مراعاة 
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هو أكثر بشكل عام و موضوع الملكية العقارية و  ،موضوع العقار الفلاحي إن
التي اختلفت في شأنها التشريعات، نظرا للمفاهيم المتعددة التي يتميز بها،  عالمواضي

 واجتماعي ياقتصادأيضا يعد موضوع  هوففإلى جانب كونه موضوعي قانوني، 
 .وسياسي

فكيف  ةوالتنظيميعديد النصوص التشريعية  لهذا فإن المشرع عمدا إلى إصدار
 الإجابة عليه من خلال هذا الفصل. لهذا ما سنحاو  ؟ضبط المشرع الجزائري هذا الحق

 

مشتركة المنصبة الأول المتضمن القيود الفصل ال ميقستارتأينا  ولهذا
 إلى:على العقار الفلاحي 

 المبحث الأول: قيود قانونية مقررة للمصلحة العامة.-
 الثاني: قيود قانونية مقررة للمصلحة الخاصة. المبحث-
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 قيود قانونية مقررة للمصلحة العامة :الأول بحثالم
منح المشرع لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته، مالم يوجد نص 

 1.من ق م 676أو اتفاق يخالف ذلك، حسب نص المادة
الملكية هو حق غير مطلق، فإن  إن حقعلى من ق م  677المادة  تنصكما 

القيود التي ترد عليه من شأنها أن تؤكد هذا المعنى بحيث تعددت وتنوعت هذه القيود 
مصلحة العامة، والبعض وسنرى فيما يأتي كيف تنوعت هذه القيود، فالبعض منها يتقرر لل

ا يرد الآخر يتقرر للمصلحة الخاصة، وبعضها يرد على حق الملكية بعد قيامه، وبعضه
على الحق في التملك قبل قيام حق الملكية، ومن هذه القيود ما يرجع للجوار بوجه عام، 

 .2حق الملكية استعمالكقيد عدم التعسف في 
 ما بنزع ملكيته إها تحرم المالك من ممارسة سلطته المقررة له قانونا وذلك ن  إف كذلوب

 مر وتضاف الى أملاك الدولة.الأ اقتضى إذاعليه او بتأميمه  ستيلاءللعقار او بالا

التي تقيد خاصية دوام الحق فتحرم هي القيود القانونية المقررة للمصلحة العامة  
في  هما نتناولوهو  عليه أو تأميم ستيلاءعه للمنفعة العامة أو الانز المالك من عقاره ب
 وقيود قانونية تفرض علـى سـلطات المالك دون حرمانه من عقارهالمطلب الأول 

الرسم العقاري نعرج على  في المطلب الثانيو فلا تنزع ملكية العقار  ات الإداريةالارتفاقك
 .المنصوص عليها قانوناات الإدارية الارتفاقذا وك

 
 
 

                                                           
المتضمن القانون المدني، معدل ومتمم بالقانون  1975سبتمبر26المؤرخ في 75-58من الامر 676راجع المادة –1

 .2007ماي13، المؤرخ في 31ع  الصادر في ج ر،، 2007ماي 13المؤرخ في  07-05رقم
دار إحياء التراث العربي،  ،08ج الوسيط في شرح القانون المدني )حق الملكية(،أحمد عبد الرزاق السنهوري،  –2

 .638، ص 2000، بيروت، لبنان
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 لملكية العقاريةاقانونية ترد على  دقيو  :الأولالمطلب 
، يمكنها من الحصول على ةاستثنائيرخص المشرع الجزائري للإدارة سلطات 

ية قتصاده دون موافقة ورضا صاحبه لمتابعة مسار التنمية الاامتلاكالعقار المطلـوب 
ت والاجتماعية، والمتعلق بإقامة مشـاريع ذات منفعة عامة كالمستشفيات والجامعا

عليه في الحالات الطارئة  ستيلاءالمصانع، أو حصول الإدارة على العقار بالاو 
ة، كما رخص القانون للسلطات العمومية الحصول على الأمـلاك العقاريـة والمستعجل

، وهو ما سنبينه 1ةالخاصة التي تمثل وسيلة إنتاج وتحويلها ونقلها إلى الملكية الجماعي
 :كالآتي

 الفرع الأول: نزع الملكية العقارية للمنفعة العامة
حيث  الملكية العقارية،نزع الملكية العقارية يفرضه القانون على حق قيد ن إ

 .انه يقيد خاصية دوام هذا الحق فيحرم المالك من عقاره
 أولا: تعريف نزع الملكية

قانوني قيد »بأنه  :عريف نزع الملكية العقارية الخاصة للمنفعة العموميةويمكن ت
بموجبه تجبر الإدارة الفرد التنازل عن ملكيته الخاصة مقابل تعويض مسبق وعادل 

 .2«عموميةومنصف، بغرض إنجاز أعمال ذات منفعـة 
تعريف نزع الملكية للمنفعة العامة بحرمان ملك العقار من ملكه جبرا  أيضا ويمكننا

جل أما يعد نزع الملكية من ، ك3رضر  من صيبهالعامة، نظير تعويضه عما ي للمنفعة

                                                           
 .من ق م677-678-679راجع المواد  -1
 .649. ص 1975بدون طبعة، دار الفكر العربي، القاهرة،  الوجيز في القانون الإداري،محمد سليمان، الطماوي  -2
، مـذكرة الماجسـتير في الإدارة والمقارننزع الملكية للمنفعة العمومية في القانون الجزائري بوذريعات محمد،  -3

 .09، ص2002والماليـة، كليـة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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الغرض منه الحصول على ممتلكات عقارية عنوة  ةنائياستثطريقة ، المنفعة العمومية
 .1على سبيل التعويض يمقابل منح مبلغ مال

ونزع الملكية الخاصة مرتبط بالإجراءات المنصوص عليها قانونا، حيث أكدت 
أن نزع الملكية لا يتم إلا في  : الملكية الخاصة مضمونة،2020من دستور  60المـادة 

لا يجوز حرمان أي أحد من ملكيته إلا » :أنهق م 677ونصت المادة  .2إطار القانون
في الأحوال والشروط المنصوص عليها في القانون، غير أن للإدارة الحق في نزع جميع 

مقابل تعويض الملكية العقارية أو بعضها، أو نزع الحقوق العينية العقارية للمنفعة العامـة 
 .3«منصف وعادل

المحدد للقواعد  27/04/1991المؤرخ في  11-91قام المشرع بوضع قانون رقم 
 93-186والمرسـوم التنفيـذي رقـم ، 4المتعلقـة بـنزع الملكية من أجل المنفعة العموميـة

صدر المرسوم أثم  ،915-11يحدد كيفية تطبيق القانون رقم 27/07/1993المـؤرخ في 
-93المـتمم للمرسـوم التنفيذي رقم  10/07/2005المؤرخ في  248-05التنفيذي رقم 

لتي كانت مرسـومة لقانون نزع لمخالفة  ةاستثنائيالمشار إليه أعلاه وجاء بإجراءات  186
التي تتقيد بهـا الإدارة في عمليـات  تتبيان الإجراءاالملكية، والتي سنتعرض إليها بعد 

                                                           
هومة للطباعة والنشر  ر، دا03، طشهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري، مدعم بقرارات خلفوني مجيد، –1

 .151، ص2017 والتوزيع،
المؤرخ في  20-422بموجب المرسوم الرئاسي رقم، الصادر 2020من دستور 60راجع المادة - 2

، ج ر الصادر في ،2020نوفمبر 01 باستفتاءالمتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه 2020ديسمبر30
 .2020ديسمبر30، المؤرخ في82ع
 .، ق م75-58من الأمر رقم  677راجع المادة  –3
، يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية، 1991أفريل27 المؤرخ في 91-11القانون رقم  -4

 .1991أفريل28، المؤرخ في21ع، ج رالصادر في 
 المؤرخ في 91-11لقانون رقم يعدل ويتمم ا 1993جويلية27المؤرخ في  93-186لمرسوم التنفيذي رقم ا -5

، المؤرخ 51ع، ج رالصادر في ، يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية، 1991أفريل27
 .1993وتأ01في
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لمنفعة لرعية لنزع الملكية ن الأسباب الش  إوعليه ف.1الإنجاز العادية ذات المنفعة العمومية
جل أدخل من العامة هي تلك الحالات المادية والقانونية التي يتوجب على الإدارة الت  

رورة خر يستوجب بالض  آنجاز أشغال عامة أو إدخال تحسينات عمرانية، أو أي عمل إ
 .2ى يتم تنفيذ العمل المراد إنجازه لتحقيق المنفعة العامةحت   نزع ملكية الخواص،

 نزع الملكية للمنفعة العامة شروط :ثانيا
جل نزع الملكية في المادة أالمشرع والتي يجب توفرها من  ذكرهاه الشروط ذه

ا وهي كما يلي: لا يكون نزع الملكية إلا أذا جاء تنفيذ91-11رقم الثانية من قانون
والتخطيط  ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة والعمرانيةلعمليات 

وعلى الإدارة  تتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية ومنشآت وأعمال كبرى ذات منفعة عمومية
ا الإجراء وفق الإطار القانوني المحدد له ومقابل تعويض يكون عادل ذالمعنية ممارسة ه

 .3قيدا للإدارة حماية للمالك من تعسفها في ممارسة هذا القيده اعتبار وقبلي وهذا ما يمكن 
وبقدر ما يكون نزع الملكية قيدا على حق الملكية فإنه في ذات الوقت قيد على 

أشكالها تقر بحق الإدارة في نزع الملكية في إطار  اختلافالإدارة، فتشريعات الدول على 
عدى الإدارة على الملكية الخاصة قـانوني ومقابـل تعويض عادل ومنصف، وحتى لا تت

جاء  ، إلا أنهفإن المشرع الجزائري قرر تلك الضمانات لحماية المالك من تعسف الإدارة
بشكل مخالف لتلك  الخاصة على حـق الملكية العقارية عتداءفي الاتمثل ي ستثناءبا

 .4تالضمانا
 

                                                           
الذي يحدد كيفية  93-186، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2005جويلية10المؤرخ في 05-248المرسوم التنفيذي رقم -1

 ج ر،الصادر في  يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية،الذي 1991أفريل27المؤرخ في  91-11تطبيق القانون رقم 
 .2005جويلية10، المؤرخ في48،ع
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائريوناس عقيلة،  –2

 .08ص  ،2005/2006القانون، تخصص قانون إداري، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .الملكيةالمتعلق بقواعد نزع  ،91-11من القانون رقم  02راجع المادة  -3
 .05-248من المرسوم التنفيذي رقم  03راجع المادة  –4
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 إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة :لثاثا
حيـث  .المتعلق بنـزع الملكيـة 91-11رقمه الإجراءات أوردها المشرع في القانون ذه
عقاريـة العينيـة الحقـوق العقارات أو ال: "يخضع نزع ملكية يما يل علىمنه  03المادةنصت 

 من أجل المنفعة العمومية لإجراء يشمل مسبقا ما يلي:
 التصريح بالمنفعة العمومية.-
تحديـــــد كامـــــل للأمـــــلاك والحقـــــوق العقاريـــــة المطلـــــوب نزعهـــــا. وتعريـــــف هويـــــة المـــــالكين -

 وأصحاب الحقوق الذين تنتزع منهم هذه الملكية.
 تقرير عن تقييم الأملاك والحقوق العقارية المطلوب نزعها.-
 قرار إداري بقابلية التنازل عن الأملاك والحقوق المطلوب نزعها.-

ــــوف ر الاعتمــــاد ــــوق العقاريــــة يجــــب أن ت ــــي عــــن الأمــــلاك والحق ـــــلازمة للتعــــويض القبل ات ال
 .1المطلوب نزعه"

وعند تمـام هـده الإجـراءات يصـدر القـرار الإداري بنـزع الملكيـة مـن أجـل المنفعـة العامـة 
 إذ يحرر لإتمام صيغة نقل الملكية في الحالات التالية:

 إذا حصل اتفاق بالتراضي بين الإدارة والمالك. -
 لم يقدم المالك أي طعن خلال المدة المحددة وهي شهر من تاريخ التبليغ. إذا -

 .2إذا صدر قرار قضائي نهائي لصالح نزع الملكية
أمـا العقـار ، ن إجراء نزع الملكيـة يقـع علـى العقـار الفلاحـي المملـوك ملكيـة خاصـةإ

ن ملكيــة الرقبــة ا الإجــراء لأذالفلاحــي التــابع لـــلأملاك الخاصــة بالدولــة فإنــه يســتثنى مــن هــ
 3هي في الأصل ملك للدولة

                                                           
 .المتعلق بقواعد نزع الملكية ،91-11من القانون رقم  03راجع المادة–1
 .قانون نفس من 29راجع المادة  -2
الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر، في الحقوق، القيود الواردة على العقار الفلاحي في أولاد العيد عباس،  –3

الأغواط، -جامعة عمار ثلجي-تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة، غرداية
 .58ص 2015/2014
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مـــن نـــزع الملكيـــة العقاريـــة بـــالإجراءات  ةإذا كـــان الأصـــل هـــو تقييـــد الإدارة المســـتفيد
نــزع الملكيــة بــاطلا  اعتبــارالقانونيـــة والخــروج عنهــا يمثــل تجــاوزا يترتــب عليــه التعــويض مــع 

 .1وعديم الأثر
المــــــؤرخ فــــــي  248-05م رقــــــم فالمشــــــرع الجزائــــــري مــــــنح الإدارة بموجــــــب المرســــــو 

تمثـل مساسـا بحـق الملكيـة  ةاسـتثنائيسـلطة  186-93مم رقـالمتمم للمرســو  10/07/2005
عليهـــا إذا كانـــت العمليــــات هـــدفها إنجـــاز بنـــى تحتيـــة ذات منفعـــة عامـــة  عتـــداءلاواالعقاريـــة 

 .2استراتيجيوبعد 
-186م مــن المرســوم رقــ 10للإجــراءات التــي جــاءت بهــا المــادة اســتثناءحيــث يعــد 

العمليــات فــي هــذه و 91-11مقارنــة بــإجراءات نــزع الملكيــة التــي نــص عليهــا قــانون رقــم 93
بقــــرار وزاري مشـــترك بـــين الـــوزير المعنـــى ووزيــــر تصــــرح الإدارة بالمنفعـــة العموميـــة  حيـــث

الداخليــة ووزيــر الماليــة إذا كانــت الممتلكــات العقاريــة المــراد نزعهــا واقعــة فــي عــدة ولايــات، 
ـــوالي إذا كانـــت واقعـــة فـــي تـــراب ولايـــة واحـــدةوبقـــرار مـــن ا ويجـــب علـــى القـــرار ان يبـــين ، ل

الأهـــداف مـــن نـــزع الملكيـــة المزمـــع القيـــام بـــه، ومســـاحة القطعـــة الارضـــية وموقعهـــا، وقـــوام 
 الأشغال المراد الشروع فيها، وكذا تقدير النفقات التي تغطي العملية.

ســـنوات فـــي  4بـــين المهلـــة القصـــوى لإنجـــاز نـــزع الملكيـــة الخاصـــة التـــي لا تفـــوق و 
الحـالات العاديــة مـع إمكانيــة تجديـدها مــرة واحــدة إذا تعلــق الأمـــر بعمليـة كبــرى ذات منفعــة 

التحتيـــــــة ذات المنفعـــــــة العامـــــــة والبعـــــــد الـــــــوطني  ةلعمليـــــــات البنيـــــــأمـــــــا بالنســـــــبة  وطنيـــــــة،
 .3بمرسوم تنفيذيلعمومية ، يصرح بالمنفعة استراتيجيوالا

المشـار  248- 05الأهـم أن المرسـوم التنفيـذي رقـم وعلى حق الملكيـة وهـ عتداءالا
بمجــرد نشــر »علــى مــا يلــي:  منــه 03المــادة  مكــرر ونصــت 10إليــه أعــلاه أضــاف المــادة 

المرســـوم التنفيــــذي التضـــمن التصـــريح بالمنفعـــة العموميـــة فـــي الجريـــدة الرســـمية للجمهوريـــة 
                                                           

 .الملكيةالمتعلق بقواعد نزع  ،91-11من القانون رقم 33راجع المادة  -1
 .05-248راجع المرسوم التنفيذي رقم -2
 نفس المرسوم. من 03المادة راجع  –3
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ية الديمقراطية الشـعبية، يقـوم الـولاة المعنيـون بإعـداد قـرار الحيـازة الفوريـة مـن الإدارة الجزائر 
نازعــة الملكيــة للأمـــلاك أو الحقـــوق العينيـــة العقاريـــة، مــع مراعــاة إيــداع مبلــغ التعويضـــات 
ــــة  ــــدى الخزين ــــة ل ـــــويين منزوعــــي الملكي ــــدة الأشــــخاص الطبيعـــــيين و/أو المعن الممنوحــــة لفائ

   «.العمومية
أن المشـرع أعطـى الحـق لـلإدارة نازعـة الملكيـة  حالسـابقة يتضـوص نصخلال ال من

الحيـــازة الفوريـــة للعقــــار بالنســـبة لهـــذه العمليـــات بمجـــرد نشـــر المرســـوم التنفيـــذي المتضـــمن 
التصريح بالمنفعة العمومية دون إتبـاع الإجراءات القانونية المرسومة والمتعلقـة بقـرار قابليـة 

ر المتعلــق بنــزع الملكيــة، وبالتـــالي حرمــان المالــك مــن الضــمانات المخولــة لــه قــراالالتنــازل و 
ـــدعاوى أمـــام الجهـــات القضـــائية المختصـــة ـــة ، وحرمانـــه مـــن رفـــع ال ـــه تتحـــول الملكي كمـــا أن

للمســــتفيد مـــــن نزعهــــا بــــدون القيــــام  ســـتراتيجيالمنزوعـــة فوريــــا فــــي العمليــــات ذات البعــــد الا
ـــهر العقـــار  ــــدونها لا يترتـــب 1يبـــإجراءات التســـجيل والش  ، المنصـــوص عليهـــا قانونـــا والتـــي ب

فـــإن المشـــرع مـــنح  هومنــ الأثــر العينــي فــي الحــالات العاديــة لنقــل الملكيــة العقاريــة الخاصــة،
سلطات وحقوق للإدارة ورجح حقوقها على حقوق المالك، لهـذا يجـب الحكــم بعــدم دســتورية 

لغاءه لأنه مساسا بحق الملكية الخاصة 248-05المرسوم التنفيذي   .2وا 
الكبرى ذات المنفعـة العامـة  يعر افي المش ستثنائيوأسباب تخصيص هذا الإجراء الا

 07-43فـي المنشـور المشـترك رقـم  ضح المشرع سبب ذلكو أ اتيجيستر والبعد الوطني والا
في نزع الملكيـة  ةاستثنائيإجراءات  اعتمادأدت بالمشرع الى حيث قام بتبيان الأسباب التي 

، حيـث أرجـع ذلـك إلـى بـط اسـتراتيجيعندما يتعلـق الأمـر بمشـاريع كبـرى ذات بعـد وطنـي و 
وضـع إجـراء المشاريع بسبب إجراءات نزع الملكية المعتـاد، وقصـد تفـادي التـأخيرات، تقـرر 

                                                           
 السابق. من المرسوم 03راجع المادة  –1
الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون قيود الملكية العقارية الخاصة في خوادجية سميحة حنان،  -2

 .83، ص 2008/2007تخصص قانون عقاري، جامعة باتنة، دفعة 
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ها ا مقارنـة بـالإجراءات التـي حـدداستثنائيإجراء بحيث اعتبره المشرع ،1جديد وبأحكام جديدة
 .93-186والمرسوم التنفيذي رقم 91-11القانون رقم 

المـــــؤرخ فـــــي  91-10القـــــانون رقــــم مــــن 24أمــــا الملـــــك الــــوقفي فقـــــد نصــــت المـــــادة
لا يجـــــوز أن  :"منــــه01-07المتعلــــق بالأوقــــاف المعـــــدل والمــــتمم بالقـــــانون /271991/04

 إلا في الحالات التالية:، تعوض عين موقوفة أو يستبدل بها ملك آخر
 .الاندثارحالة تعرضه لضياع أو -

 حالة فقدان منفعة المالك الوقفي مع عدم إمكان إصلاحه.-
حالـــة ضـــرورة عامـــة كتوســـيع مســـجد أو مقبـــرة أو طريـــق عـــام فـــي حـــدود مـــا -

 تسمح به الشريعة الإسلامية.
حالة انعدام المنفعة في العقـار الموقـوف وانتفـاء إتيانـه بنفـع قـط. شـريطة تعويضـه -

 يكون مماثل أو أفضل منه. بعقار
 .الخبرةو تثبت الحالات المبينة أعلاه بقرار من السلطة الوصية بعد المعاينة 

جــــل أو تعــــويض العــــين الموقوفــــة مــــن أوعليــــه فــــإن الحــــالات التــــي يجــــوز اســــتبدال 
وفـي غيـر  ةسـتثنائيالمصلحة العامة وفق ما تسمح به الشـريعة الإسـلامية وهـي الحـالات الا

ا القـانون ذن المـادة الثالثـة مـن هـألا يمكن تصـور نـزع الملـك الـوقفي خاصـة و ه الحالات ذه
 .2"الوقف هو حبس العين على وجه التأبيد....." :تنص على أن

بـــأن للوقـــف شخصـــية  مـــن قـــانون الأوقـــاف 05مشـــرع مـــن خـــلال المـــادةوأعتـــرف ال
 .3اوتنفيذهإرادة الواقف  احترامتسهر الدولة على الحماية القانونية، معنوية و 

 رابعا: خصائص نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، من تلك الخصائص ما يلي:

                                                           
إجراءات نزع الملكية في عمليات إنجاز البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني طواولة أمينة،  –1

 .214، ص2020، 01، ع07، الجزائر، م"محمد بن احمد" 2، مجلة الدراسات الحقوقية، جامعة وهرانستراتيجيوالا
المؤرخ في  02-10المتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم بالقانون رقم  1991أفريل27المؤرخ في  91-10القانون رقم 2

 .2002ديسمبر15، المؤرخ في 83ع ، ج رالصادر في يتعلق بالأوقاف،  2002ديسمبر14

 .قانون نفس من 05راجع المادة  –3
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دارة صـــاحبة والأصـــل هــو التراضـــي بــين المالـــك والإ اســـتثنائينــزع الملكيـــة إجــراء -
 المصلحة.
 إلزامية وجود تعويض مسبق وعادل.-
 لا تقع عملية نزع الملكية إلا على العقارات.-

 ستيلاءوالاأميم الفرع الثاني: الت
 :بالتعريف، وذلك فيما يلي ستيلاءللاسنتناول أولا التأميم، ثم نتعرض  

 مأولا: التأمي
ظـــام بعـــد الاســـتقلال حيـــث كـــان الهـــدف مـــن وراء المشـــرع الجزائـــري عمـــل بهـــذا الن  

بالقطاع الفلاحي، وفي سبيل ذاك قرر المشرع إقرار التـأميم للعقـارات  ضهو النهو  اعتماده
المتعلـــــق بـــــالثورة  1971/11/08المـــــؤرخ فـــــي  71-73الفلاحيـــــة مـــــن خـــــلال الأمـــــر رقـــــم 

تــم إلغــاء هــذا  دقــ 90-25نــه وبمجــرد صــدور قــانون التوجيــه العقــاري رقــم أ غيــر ،الزراعيــة
العقــــارات ة بإرجــــاع كافــــ 71-73القيــــد علــــى العقــــارات الفلاحيــــة المؤممــــة بموجــــب الأمــــر 

 بمختلف أصنافها الى ملاكها الأصليين.
لا يجـــوز حكـــم التــأميم إلا »مــن ق منصــت علــى مــا يلــي: 678نــص المــادة إلا أن  

جـــراءات نقـــل الملكيـــة والكيفيـــة التـــي  بـــنص قـــانوني، يـــتم بهـــا التعـــويض علـــى أن شـــروط وا 
 .أن المشرع لايزال متأثر بالقوانين الاشتراكية ما يفهم من خلالهاو  «يحددها القانون

التــأميم علــى أنــه عمليــة تحويــل مشــروع خــاص علــى قــدر مــن  ا يمكــن تعريــفذولهــ
إدارته بواسـطة المؤسسـة العامـة فـي شـكل شـركة وطنيـة تملـك  معاميتهالأهمية الى مشروع 

فـع الحيـوي للأمـة، ات الن  ذفهو يقوم على نـزع ملكيـة المشـاريع الخاصـة ، االدولة كل أسهمه
الـــذي يقـــدس  الســـوق اقتصـــادتبنـــي نظـــام  أنـــه المشـــرع رغـــمو ، 1ةوتحويلهـــا الـــى ملكيـــة الدولـــ

لا زال يطغــى علــى النصـــوص القانونيــة التــي لــم  الاشــتراكيأن الفكــر إلا  الملكيــة الخاصــة
يوفرهــا والحمايـــة الـــتي  والتجــارة، ســتثمارتعــدل إلــى الحــين لأن قيــد التــأميم يتعــارض مــع الا

                                                           
 .510، ص مرجع سابق الطماوي محمد سليمان، –1
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إلا بـــنص قـــانوني، وهـــو عمـــل إنفـــرادي  رلا يصــدالقــانون لصـــاحب الملكيـــة هـــو أن التـــأميم 
 .1كالة المنفردة للدولة يترتب عليه تعويض المدار عن الإ يصـدر
 ستيلاءالاثانيا: 

قصــد  علــى العقــارات هــو إجــراء مؤقتــا توقعــه الســلطة الإداريــة المختصــة ســتيلاءالا
الحصـول علـى خـدمات أو أمــوال عقاريـة لضـمان اسـتمرارية المرفــق العـام وهـذا فـي حــالات 

 .  2ةأو الاستعجالي ةستثنائيروف الاظتقتضيها ال
تلجـــــأ إليـــــه الإدارة للحصـــــول علـــــى الأمـــــوال  اســـــتثنائيإجـــــراء  ســـــتيلاءالاكمـــــا يعـــــد 

، وذلــــك حينمــــا لا تســــمح الطــــرق والاســــتعجالوالخــــدمات مــــن الأفــــراد فــــي حالــــة الضــــرورة 
أكثــر الإجــراءات خطــورة لأنــه لا يتضــمن  القانونيــة المألوفــة بتحقيــق الأهــداف المرجــوة وهــو

ع أنهمــا يتشــابهان ضــمانات لصــالح الأفــراد مقارنــة بنــزع الملكيــة مــن أجــل المنفعــة العامــة مــ
فـــي كونهمـــا يصـــدران بموجـــب قـــرار إداري مكتـــوب ويهـــدف إلـــى تحقيـــق المصـــلحة العامـــة 

 .3بومقابل تعويض، وعليه فهو إجراء مشروع مبدئيا عكس الغص
ونــص علـــى  ســتيلاءعلـــى الحــالات التــي يــتم فيهـــا الاق م مــن  679نصــت المــادة 

 وهي وفق طريقتين هما: ستيلاءطرق الا
وهــي بالتراضــي بــين الإدارة والمالــك، حســب الحــالات والشــروط المحــددة  :الأولةةى الحالةةة -

 قانونا كقاعدة عامة.
 ضـماناالعقـارات الأمـوال و للحصـول علـى  سـتيلاءالحالة الثانية: استثناء يرخص لـلإدارة بالا

 .4يالاستعجالالطابع الموصوفة ب ةستثنائيفي الحالات الالاستمرار المرفق العام 

                                                           
 .85خوادجية سميحة حنان، مرجع سابق، ص  -1
 .122، ص 2014، دار هومة، 10، طحماية الملكية العقارية الخاصةحمدي باشا عمر،  -2
، ص 2007، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 01المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، ج شيهوب مسعود، –3

393-392. 
 .ق ممن  679راجع المادة –4
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الإجراءات الواجب إتباعها مـن قبـل الإدارة والتـي تجسـد ضـمانة على  المشرعونص 
بصــفة فرديــة أو جماعيــة ويكــون  ســتيلاءيــتم الا 680للملكيــة والتــي جــاء فــي نــص المــادة 

كتابيـــا. يوقـــع الأمـــر مـــن طـــرف الـــوالي أو كـــل ســـلطة مؤهلـــة قانونـــا ويوضـــح فيـــه إذا كـــان 
الخـدمات، ويبـين طبيعـة وصـفة او مـدة الخدمـة بقصد الحصول علـى الأمـوال او  ستيلاءالا

 .1"مبلغ وطرق دفع التعويض و/او الأجر قتضاءوعند الا

 91-11المؤقــت مــن قــانون رقــم  ســتيلاءعلــى إجــراءات الا 22المــادة  تكمــا نصــ
جــل المنفعــة العموميــة فــي حــال مــا إذا أســس لــه أالمتعلــق بقواعــد نــزع الملكيــة العقاريــة مــن 

علــى الجــزء البــاقي  ســتيلاءالعقاريــة فــي جــزء يمكــن للمالــك أن يطلــب الاإجــراء نــزع الملكيــة 
 .2غير المستعمل

يتميــز بخصــائص جوهريــة تميــزه عــن بــاقي القيــود التصــرفات  قيــدوعليــه فــإن هــذا ال 
 الأخرى:

ـــــة دون  ســـــتيلاءالا- ـــــار الـــــذي تقـــــرر لزومـــــا للمنفعـــــة العمومي المؤقـــــت مقصـــــور علـــــى العق
علــى العقــارات دون المنقــولات ويســتوي أن يكــون  ســتيلاءالايجــب أن يــرد محــل ف، المنقــولات

، فهو امتياز محصور علـى العقـارات فقـط، واسـتبعد المشـرع المنقـولات العقار أرضا أو بناء
 .3نكذلك العقارات المخصصة فعل للسك استبعدو بمختلف أنواعها، 

العامـة، جـراء يحـق للأشـخاص ا الإذيكون مقرر للأشخاص المعنويـة، حيـث ان هـ-
المؤقـــت هـــو تعبيـــر  ســـتيلاء، والاه الصـــفة بـــإدارة مرفـــق عـــامذالتـــي أصـــبغ القـــانون عليهـــا هـــ

 ةســتثنائيفــي مواجهــة الظــروف الا هســتعماللاعلــى عقــار  ســتيلاءالإدارة عــن إرادتهــا فــي الا
 4.وذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة

                                                           
 .من ق م 680راجع المادة - 1
 .التعلق بقواعد نزع الملكية91-11من القانون رقم  22راجع المادة  –2
 .56ص، 2010 ،ردار الهدى، الجزائ المؤقت على العقار في التشريع الجزائري، الاستيلاء بن طيبة صونية، -3
 .23، ص2007، ط، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، القرار الإداريبوضياف عمار،  -4
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لا مــن ق م المعــدل والمــتمم علــى: "أنــه  679حيــث نصــت المــادة  اســتثنائييكــون إجــراء -
"، وعلــــى الإدارة والاســــتعجالية ةســــتثنائيالاهــــذا الإجــــراء إلا فــــي الحالــــة  ىاللجــــوء الــــ نيمكــــ

يـــــتلخص  ةســــتثنائيوالظــــروف الا ،ســــتثنائيالامراعــــاة مــــدى تناســــب الإجــــراء مـــــع الظــــرف 
علــــى مضــــمونها فــــي كــــون أول مــــا يجــــب علــــى الدولــــة أن تلتــــزم وتقــــوم بــــه هــــو أن تعمــــل 

، وعليــه يكــون أن تكفــل الســير المــنظم وحســن المرفــق العــامو  المحافظــة علــى النظــام العــام
 .1الإجراء قابل للإبطال في حالة إهمال هذا الشرط

تحديـــــد طريقـــــة وكيفيـــــة : قـــــام المشـــــرع بغرضـــــه المنفعـــــة العامـــــة مقابـــــل تعـــــويض-
 سـتيلاء: يـتم الاعلـىوالتـي نصـت مـن ق م  2فقـرة و  680المادة التعويض من خلال نص 

مبلـــــغ وطـــــرق دفـــــع  قتضـــــاءو/أو مـــــدة الخدمـــــة وعنـــــد الا ........، ويبـــــين طبيعـــــة وصـــــفة
 .2الأجرو/أو  التعويض

تعـويض تقـديم يتطلـب  لا ستيلاءأن إجراء الا "قتضاءعند الا"ويفهم من خلال كلمة 
قـد تلجـأ  ، إذ وعلى هذا الأساسةمسبق، كما هو الحال في إجراء نزع المليكة للمنفعة العام
بســـبب مســـألة التعـــويض  ســـتيلاءالإدارة فـــي بعـــض الأحيـــان إلـــى اســـتبدال نـــزع الملكيـــة بالا

 .3وهو ما يشكل معه انحراف بالإجراءات أو إحراف بالسلطة بصفة عامةالمسبق، 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 22- 21صص  بن طيبة صونية، مرجع سابق، –1
 .ممن ق  680راجع المادة  -2
 .26بن طيبة صونية، مرجع سابق، ص  -3
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 قيود قانونية ترد على سلطة مالك العقارالمطلب الثاني: 
علــى ســلطة المالــك تــرد قيــود فــي هــذه القيــود اقرهــا المشــرع للمصــلحة العامــة وتمثــل 

العقــاري  الرســمو  الــرخص والشــهادات العمرانيــة للعقــار دون حرمانــه منــه وتتمثــل أســاس فــي
 دارية تحقيقا للمصلحة العامة.الإ اتالارتفاقو 

 الرسم العقاريالرخص والشهادات العمرانية و الفرع الأول: 
يشترط كل تشييد لبناية أو تحويل لبناية على حيازة  :العمرانية الرخص  –أولا

من القانون 55و52و49طبقا لأحكام المواد  رخصة البناء ورخصة الهدم()البناء  ةرخص
  1.مع مراعات أحكام المادة الأولي منه 1990ديسمبر01المؤرخ في  90-29رقم 

لضبط  الشهادات العمرانية المالك ببعضقيد المشرع  الشهادات العمرانية : – ثانيا
  العمليات العمرانية، وألزم الماك بها )شهادة التقسيم وشهادة المطابقة(

المؤرخ في  67-83رقم أسس الرسم العقاري بموجب الأمر :العقاري الرسم  – ثالثا
المؤرخ  91-25رقم من قانون 43المعدل والمتمم بالمادة  1967/06/02

والر سم العقاري هو ضريبة سنوية ، 1992المتضمن قانون المالية لسنة 1991/12/18في
يتحملها المالك في بدية شهر جانفي، وأي تغيير يقوم به المالك كتشييد بناية جديدة أو 
هدم جزء منها أو كلها، يخضع لرسم عقاري يحصل لفائدة ميزانية البلدية، أما تحصيلها 

 .2فهو من اختصاص إدارة الضرائب
ويفرض الر سم العقاري على كل الملاك )طبعيين أو معنويين( فيما عدا الدولة 
وجماعتها المحلية، المؤسسات العلمية والتعليمية والاملاك العقارية التابعة لـلأوقاف 

 العمومية.

                                                           
يحدد كيفيات تحضير شهادة  1991ماي28المؤرخ في 91-176من المرسوم التنفيذي رقم  33راجع المادة  - 1

التعمير ورخص التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم، وتسليم ذلك، المعدل والمتمم 
 .1991جوان 01المؤرخ في  26. الصادرة في ج ر، عدد90-29للقانون رقم

 .109خوادجية سميحة حنان، مرجع سابق، ص  -2
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يأسس رسم عقاري على جميع الأراضي بجميع أنواعها باستثناء تلك المعفية 
 .م صاحب الأرضصراحة، ويؤسس هذا الر سم باس

الأراضي الفلاحية، ال تي أصبحت تخضع للر سم كباقي الأراضي بموجب قانون  -
 .19941المالية لسنة 

 يتم حساب الرسم العقاري على الأراضي الفلاحية بالطريقة التالية:و 
 قاعدة فرض الضريبة. =مساحة الأرض × أولا: قيمة التاجرية 

 قيمة الر سم. =نسبة الرسم × الضريبة  ثانيا: الناتج الذي يمثل قاعدة فرض
من قانون ز -261مع العلم أن نسبة الرسم تختلف حسب صنف الأراضي، المادة  

 المباشرة والرسوم المماثلة.الضرائب 
 يحسب الر سم بعد أن يطبق على أساس الضريبة بنسبة:

 .2ةبالنسبة للأراضي الفلاحي % 03-

القيمة الجبائية  تحدد :ما يليعلى 04في الفقرة قانون الضرائب  -و 261المادة نصت و 
 3:حسب الهكتار وحسب المنقطة كما يأتي

 
 
 

                                                           

المتضمن قانون الضرائب المباشرة، والرسوم 1976ديسمبر09المؤرخ في 76-105الأمر رقم د من-261راجع المادة–1
، المؤرخ 72، ع ج ر، الصادر في 2015من قانون المالية التكميلي لسنة  13المماثلة، المعدل والمتمم بموجب المادة 

 .2015ديسمبر31في
المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم ، 1976ديسمبر9المؤرخ في  76-105ز الامر -261راجع المادة  -2

ديسمبر 31المؤرخ في ،72العدد ج ر،، الصادر في 2016من قانون المالية، لسنة5المماثلة المعدلة بموجب، والمادة
2015. 

، المتضمن قانون الضرائب المباشرة 1976ديسمبر9المؤرخ في  76-105والامر الامر -و 261راجع المادة  –3
، 72 ، عج ر. الصادر في 2015من قانون المالية التكميلي، لسنة  14والرسوم المماثلة، المعدلة بموجب المادة 

 .2015ديسمبر31المؤرخ في
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 اليابسة المسقية المنطقة
 2.500 15.000 أ

 1.874 11.250 ب
 994 5.962 ج

 750 د
 

 الإدارية تاالارتفاقالثاني: الفرع 
الإدارية المقررة للمصلحة العامة تنشأ بموجب نص تشرعي لها طابع  اتالارتفاق

ات الإدارية هي قيود إدارية الارتفاقوعليه فإن إداري يهدف الى تحقيق المصلحة العامة، 
بموجب قرار إداري تصدره السلطة المختصة بعد التحقيق للتأكد من  الإدارةتفرضها 

 العمومية هي: اتالارتفاقوأهم هذه ، 1المنفعة العامة
 رتفاقات الكهرباء والغازاأولا: 

 2002/02/06المؤرخ في  02-01من قانون  159ا القيد نصت عليه المادة ذه
ات الارتفاقن ممارسة هذه إوعليه ف ،ات الكهرباء والغاز بواسطة القنواتالارتفاقالمتعلق ب

)قطع  التشذيبو  تتمثل في : تمرير خطوط الكهرباء وقنوات الغاز وقطع الأشجار
يجوز للمالك  كما لا والدخول والمرور في العقارات، الغمر وتمرير القنوات،و  الأشجار (

قامة أعمدة أو قنوات الارتفاقه ذن يمنع هأ ات الإدارية المتعلقة بتمرير خطوط الكهرباء وا 
مقررة للمصلحة العامة ولا تعرض  اتالارتفاقه ذن هأباطنية في ملكه وعقاراته طالما 

ات على العقارات لا يترتب عنه زوال الارتفاقه ذكما أن ممارسة ه ،عقاره وأمنه للخطر
 .2حق ملكيته

                                                           

الصادر ، يتعلق بإرتفاقات الكهرباء والغاز، 2002فيفري06المؤرخ في  02-01من القانون رقم  160راجع المادة– 1
 .2002فيفري 06، المؤرخ في08عدد ،ج رفي 

 .تعلق بإرتفاقات الكهرباء والغازي ،02-01من قانون  01فقرة  162راجع المادة  –2
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ات ترخص مجانا بقرار يتخذه الوالي، كما لا يعوض المالك او الارتفاقكما أن هذه  
الممتلكات العقارية  ات علىالارتفاقصاحب العقار ولكن في حالة ما وقع ضرر ناجم عن 

التابعة للخواص او الجماعات الإقليمية في هده الحالة فقط يتم التعويض على أساس 
 .1الضرر المثبت

 العقاريةات الإدارية لا يترتب عنها حرمان المالك من ملكيته الارتفاقالأصل أن 
نما ،01فقرة 162المادة  لسلطة المالك هذا ما أشرات  هيتمثل هذا القيد أساس في تقييد وا 

للأصل. "إذا أراد  استثناءوهذا القيد يعتبر  02-01رقم من قانون 03ةفقر  162إليه المادة
يادة في العلو أو الإحاطة أو البناء  صاحب الملكية القيام بأشغال الهدم أو الت رميم أو الز 

مل برسالة موصى قد تلحق ضرار بالمنشآت المتعامل وجب على المالك أن يشعر المتعا
  .2عليها يوجهها إلى مقر المتعامل قبل شهر واحد من الشروع في الأشغال "

 المواصلات السّلكية واللاسلكية تارتفاقاثانيا: 
على  واللاسلكية ركيب الشبكات العمومية للمواصلات السلكيةت أجاز المشرع 

جاز أ، و غير المبنية للملكيات طن الأرضفي باو  الأملاك الخاصة، إما فوق الأرض
نجاز المواصلات  للأعوان المكلفين بالتركيب الدخول الى الملكية الخاصة لدراسة وا 

مر على ذيل أالسلكية واللاسلكية، كما يرخص رئيس المحكمة المختصة إقليميا بموجب 
العريضة للأعوان الدخول الى الملكيات الخاصة في حالة رفض صاحب العقار دخول 

عوض المالك من تركيب الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية ، وي3نالاعوا
  .4دفوق أرضه أو فوق المنشآت والمباني إذا حصل ضرر مباشر وأكي

                                                           

 .تعلق بإرتفاقات الكهرباء والغازي ،02-01من قانون  161راجع المادة  –1

 .قانونال نفس من 162المادة راجع  – 2

، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات 2000أوت05المؤرخ في  2000-03من قانون رقم  43المادة  -3
 .2000أوت06المؤرخ في  48، عج رالصادر في السلكية واللاسلكية، 

 قانون.نفس المن  51راجع المادة - 4
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و التصرف في عقاره أصلاح إو أأراد تهديم  إذاالمالك  ويعد قيد آخر على سلطة
الشبكات العمومية للمواصلات السلكية  ارتفاقن يخبر المتعامل المستفيد من أيجبب عليه 

واللاسلكية، وعليه الحصول على الموافقة لإنجازها ثلاثة أشهر قبل الشروع في الأشغال 
 .1لرخصة إدارية لتنفيذ الأشغا استصدارو 

 المتعلقة بالملكية العامة للمياهرتفاقات اثالثا: 
ن مالكي العقارات المحايدة للمجاري المائية والبحيرات إجل المصلحة العامة فأمن  

مرور الوالسماح بحرية القانونية ات الارتفاقوالسبخات والشطوط والبرك ملزمون بتحمل 
وتمثل حرية  عتاد الإدارة والمقاولين المكلفين بأعمال الصيانة والتنظيم وحماية الحواف،ل

 .2للمنفعة العامة رتفاقاتإمرور الإدارة وعتادها 
المتعلق بالمياه  2005/10/04المؤرخ في  05-12رقم من قانون10المادة نصتكما  

 :يما يلعلى  1983/07/19المؤرخ في  83-17رقم المعدل والمتمم لقانون
منطقة على طول ضفاف الوديان والبحيرات والبرك والسبخات والشطوط  تنشأ»

الملكية أمنار، حسب الحالة، داخل  5الى3من  اعرضه يتراوحتدعى الحافة الحرة 
المكلفة  الإدارةتخصص للسماح بالمرور الحر للعمال وعتاد العمومية الطبيعية للمياه 

 .«بالموارد المائية أو المقاولين المكلفين بأعمال الصيانة والتنظيف وحماية الحواف
أمتار داخل عقاره إذا  5رتفاقا يصل حتى إومنه فإن مالك العقار المحاذي يتحمل 

لم توجد مسافة كبيرة بين العقار الخاص والمجاري المائية، كما ان مجاوري قنوات 
التحويل وجر لمياه ومجمعات المياه ملزمون بالسماح لمستخدمي الإدارة بالمرور على 

أمتار على جانبي الأملاك العمومية الاصطناعية،  5ممتلكاتهم الخاصة على مسافة 

                                                           

 .يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،2000-03قانون رقم من  4فقرة 43المادة -1

ج الصادر في  معدل ومتمم، ، المتعلق بالمياه،2005أوت04المؤرخ في  05-12من القانون رقم 23راجع المادة  -2
 .2005سبتمبر 04المؤرخ في  60، ع ر
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على القيام بأي عمل  ن يمتنعأو مستعمل عقار خاضع لإرتفاقات ألى كل مالك ويتعين ع
 .1الارتفاقن يمس بالغرض الذي وضع من أجله أمن شأنه 
أرضه بأن يقيم بناء جديدا أو إقامة نع المالك للمناطق الخاضعة للاتفاقات في موي 

وكذا للإدارة ، 2انةأو كل تصرف من شأنه أن يضر بأعمال الصي سياج أو غرس أو زرع
و قطع الأشجار التي تعيق أالحق في هدم كل بناء  الارتفاقمن  ةو الجهة المستفيدأ

إصلاح الضرر في حالة تعارض  ةمراعا مع رعلى حرية المرو  اأو تشكل عائق الارتفاق
 .3ةات المخولة للإدار الارتفاقو الأشجار مع أو السياج أإقامة البناء الجديد 

 جل إنجاز الأشغال العموميةأرتفاقات من إرابعا: قيود قانونية تتمثل في 
رتفاقات مؤقتة على إشغال العامة وهي نجاز الأإجل أرتفاقات تقرر من إهي 

 :العموميةليها لأجل تنفيذ الأشغال إجل السماح للإدارة بالدخول أالملكية الخاصة من 
 76-62مم رقمن المرسو  22عليه المادةنصت و بمسح الأراضي  ةالمتعلق تارتفاقالاك

و أمالك من ال كل يلزم :راضي العام المتعلق بإعداد مسح الأ 1976/03/25المؤرخ في 
عقار مهما كان سند ملكيته، أن يسمح بالدخول لموظفي المصلحة المكلفة بإعداد للحائز ال

ما  مسح الأراضي الذين يريدون الدخول إما من اجل القيام بإعداد مسح الأراضي وا 
جل ضبط الوثائق ألمعاينة التغيرات من كل نوع التي تضر بوضعية العقارات وذلك من 

 .4يةالمساح
 

  

                                                           

 .بالمياهالمتعلق ،  05-12قانون رقم من  11و10راجع المواد  –1

 نفس القانون. من 02فقرة  12راجع المادة -2
 قانون.نفس ال من12رجع المادة -3

معدل المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام،  1976مارس25المؤرخ في  76-62من المرسوم رقم  22راجع المادة  –4
 1976.أفريل13في  ة، المؤرخ30، عج رالصادر في ومتمم، 
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 للمصلحة الخاصة قررةقانونية م: قيود مبحث الثانيال

ــــين المــــلاك، ــــي  نظــــم المشــــرع قواعــــد الجــــوار ب ــــك ســــلطة ف  اســــتعمالوأعطــــى للمال
تعـرض  في حالة مـا ،دوالتصرف، ولكن هذه السلطة لا تكون مطلقة من كل قي ستغلالوالا

ويترتــب عــن  تقــدم المصــلحة الخاصــة علــى حــق الملــك، خاصــة،حــق الملكيــة مــع مصــلحة 
ذا القيـد الـذي تقـرر علـى الحـق الملكيـة هـو هـذلك تعويض عادل لفائدة المالـك، وعليـه فـإن 

القيــــود المبحــــث الــــي  ســــنتطرق فــــي هــــذالهــــذا ف ،للمصــــلحة الخاصــــة لا للمصــــلحة العامــــة
 للمصلحة الخاصة:  قررةالقانونية م

قيد نزع الأول قيود مراعاة الجوار، وفي الثاني قيود نزع المطلب مطلبين في تناولنا  
 لحة فئة معينة.الملكية العقارية الخاصة مراعاة لمص

 رقيود مراعاة للجواالمطلب الأول: 
إذ حرص مكرر  124المادةقانون المدني قيود مراعاة الجوار نظمها المشرع من خلال 
ه القيود هي حماية الجيران ذوالغاية من هالمشرع على تنظيم علاقات الجوار بين الملاك 

من قانون  691نصت المادة  كما، المالك لحقه استعمالي يلحقهم من ذمن الضرر ال
 .حقه إلى الحد الذي يضر بملك جاره استعماليتعسف في  ألاالمدني على المالك 

الذي قد  أقبل التطرق إلى قيد عدم التعسف وقيد مضار الجوار المألوفة نذكر الخط
المالك الذي يرتكب خطأ ذلك  مثال، 1ضويلزم بالتعوي يرتكبه المالك ويسبب ضررا للغير

دون أن يحذر جيرانه من  مبيـدات حشـرية في مزروعاته استعمالتوجب مسؤوليته إذا قام ب
خطر دخول مواشيهم إلى أرضه، كذلك يعتبر المالك مسؤولا إذا أهمل تجنيب جاره خطر 

ذي يملكه ، وقد تكون حرفته التي يمارسها في المكان الالحريق الذي أشعله هو في ملكه
لازمة المالك الذي لم يتخذ التدابير الو ، تقتضي إشعال النار، فينبعث منها شرار إلى جاره

 2من الحيطة وحسن التدبر وفقا للمبادئ العامة تثبت مسؤوليته.

                                                           
 .مق من  124راجع المادة  –1
 .688، مرجع سابق، ص أحمد عبد الرزاق السنهوري –2
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 حق الملكية استعمالقيد عدم التعسف في الفرع الأول: 
 ستعمالي يشكل الامن القانون المدني الجزائر  مكرر 124نصت عليها المـادة 

  :التعسفي خطأ لا سيما في الحالات التالية
 الإضرار بالغير.  ستعمالقصد من الا إذا - 
 إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ. -
 1إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة. - 

 قصد الإضرار بالغير: أولا
ي ذفالمالك ال ،رإلحاق الضرر بالغيالقصد منه إذا كان حقهمن ستعمل متعسفا ديع

ه للحق الملكية استعمالمنفعة من ذلك، كان  يستعمل حقه من دون ان يجني من ورائه
مثال ذلك كمن غرس في أرضه أشجار كثيفة على هذ النحو تعسفا يستوجب مسؤوليته، 

 .2بقصد حجب الهواء والنور عن جاره
الحق هو الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر  استعمالالغرض من : ثانيا

 ناشئال
التناسب بين  انعدامالمشرع الجزائري تطبيقات متعددة لحالات يتحقق فيها  لتناو  

حقه وبين الضرر الذي يلحق الغير ومن بينها  استعمالالمنافع التي يجنيها المالك من 
نجد أنه أجاز لمالك العقار  من خلال نص المادة ،ق ممن 881ما جاء في المادة 

كل المنفعة للعقار  الارتفاقا فقد ذكله أو بعضه إ الارتفاقالمرتفق به أن يتحرر من 
المرتفق أو لم تبق له سوى فائدة محدودة لا تتناسب مع الأعباء الواقعة على العقار 

بعد أن  الارتفاقهنا في أن يطلب مالك العقار المرتفق بقاء حق  والتعسفالمرتفق به، 
 .3الارتفاقنهاء حق عينيا بإ إزالة الضرر والجزاء هو زالت منفعته

                                                           
 .ق ممن  124راجع المادة  –1
 .688، مرجع سابق، ص أحمد عبد الرزاق السنهوري –2

، الملكية العقارية دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية استعمالالتعسف في  شميشم رشيد، –31
 .127، ص دار الخلدونية، د س ن
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 المصلحة التي يهدف المالك الى تحقيقها مشروعةعدم : ثالثا
ه استعمالوالقصد منها البحث عن المصالح التي يتوخاها صاحب الحق من وراء  
 استعمالذا ثبت بأنها مصالح غير مشروعة، أعتبر صاحب الحق متعسفا في لحقه فإ

فيعد المالك متعسفا في ذلك لان الحقوق أنما شرعت لتحقيق المصالح المشروعة، ، حقه
حق ملكيته، مثال ذلك المالك الذي يضع أسلاكا شائكة أو أعمدة مدببة في  استعمال

كة طيران ان تهبط طائراتها في أرضه المجاورة أن ر حتي يفرض على شحدود ملكيته، 
حق ملكيته ويلزم بإزالة  استعمالنها متعسفا في فيكون حي تشتري منه أرضه بثمن مرتفع،

 .1الأسلاك الشائكة أو الأعمدة المدببة
 قيد مضار الجوار غير المألوفةالفرع الثاني: 

من شأنه أن  استعمالاملك  استعمالحرية المالك في قام المشرع الجزائري بتقييد  
ذلك وفقا لنص المادة أن تكون تلك المضار غير مألوفة و  اشترطضر بجاره، وقد ي

يتعسف في  ألايجب على المالك  نت على ما يلي:من القانون المدني والتي ن691
 حقه إلى حد يضر بملك جاره. استعمال
أنه يجوز  غير وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار غير المألوفة، 

أن يراعى في الحد المألوف وعلى القاضي  تجاوزتذه المضار إذا له أن يطلب إزالة ه
 .2ذلك العرف، طبيعة العقار وموقع كل منها بالنسبة للآخر، والغرض الذي خصص له

 أولا: الضرر المألوف
 تبرعالمالك لملكيته بطريقة ترتب ضررا مألوف فعلا تعسفيا بل ي استعماللا يعد  
فيها بين الجيران وتحملها فيما  ةسامحمالتشمله الوجه المألوف والمعتاد،  ى علاستعمالا

المالك لملكه مهما  استعمالعن  ار الناجمةضر مسألة المالك عن كل الأ لأن بينهم، نظرا

                                                           
 .689-690ص ص ، مرجع سابق، أحمد عبد الرزاق السنهوري –1
 .131ص شميشم رشيد، مرجع سابق، –2
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،وجعله 1ه العقاريةملكيت استعمالغل يد المالك في كانت تافهة تنقض أصل الملكية وت
والحيطة خوفا من أن يرتب هذا  في غير مأمن مهما بلغت لديه درجة الحرص

 قدرا معين من الضرر للجيران فيسأل عنه. ستعمالالا
  المألوف غير الضرر :ثانيا

التفرقة بين الأضرار المألوفة و  وضع المشرع أمام القاضي في مسألة الفصل
المشار  02الفقرة691ا المادة تهات حدداعتبار غير المألوفة عدة  المتسامح فيها والأضرار

  تحدد الضرر المألوف هي: ات التيعتبار إليها أعلاه وهذه الا
عليه، والنظر  ايعتادو الناس على تحملهم من مضار ومالم  اعتاد وهو ما العرف:-( 1

ظرف المكان، فالأفراح والضجيج يتحمله إلى العرف يؤدي إلى التفرقة بين ظرف الزمان و 
 هالليل، وفي الريف يتحمل الجيران ضررا لا يتحملالجيران في النهار، ولا يتحملونه في 

 .2أهل المدينة
يجعل  عتبارذا الاه إن :الأخرى وموقع كل منها بالنسبة للعقارات  طبيعة العقارات-( 2

من نفس الضرر مألوف في فرض وغير مألوف في فرض آخر، فما يعتبر ضرر غير 
صاحب العقار السفلي  مألوف فيحي سكني لا يعتبر كذلك في حي صناعي، كما أن

 .3ليجب عليه بحكم موقع عقاره أن يتحمل من العلو ما لا يتحمله العلو من السف
لو أنشأ محل مقلق للراحة وسط حي سكني اقتضى : الغرض الذي خصص له العقار-(3

، ـا تشكل ضررا غير مألوف ويقتضي إزالة هذا المحلنههذه الحالـة بأ اعتبارالأمر عندئذ 
مي الى ر الدعوى التي ت 2008/03/12القرار الصادر في  عتبارالاذا تطبيقا لهوجاء 

إزالة منشآت فلاحية أقيمت في منطقة سكنية وأحدثت أضرارا بيئية في المحيط وهذا الفعل 
أدى الى وجود مضار الجوار حيث أن المطعون ضده تمسك بوجود ترخيص يمنح له 

ع أن هذا الترخيص يمنح تحت التحفظ حقوق م ت والدواجناممارسة نشاط تربية الحيوان

                                                           
 .147و146ص ص شميشم رشيد، مرجع سابق،  –1
 .148المرجع نفسه، ص  شميشم رشيد،–2
 المرجع نفسه.شميشم رشيد،  –3
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الغير وبعدم إحداث مضار الجوار والحال أن تقريري الخبرة المنجزة أبرزت تلك الأضرار 
 .1مق من 691طبقا للمادة

 معينةئة المطلب الثاني: الحةجةز عةلى الملكية الةعةقةاري الخاصة لفائدة ف

الدائن حقه بطرق الحجز المختلفة والحجز هو  اقتضاءخول المشرع الجزائري حق 
غل يد المدين عن التصرف في ممتلكاته ووضعها تحت تصرف القضاء وذلك بقصد 
منعه من التصرف لأن فيها إضرارا بمصلحة الدائن في الضمان العام تمهيدا لبيعها 

 حقه من ثمنها. اقتضاءو 
وعلى ملكية العقار الفلاحي ولأن الحجز العقاري يقع على حق الملكية بشكل عام 

للمدين فهو يعد قيد من القيود المقررة لمصلحة الخاصة سنحاول التطرق اليه قدر 
  المستطاع.

 والحجز على العقار نوعان: حجز تحفظي وحجز تنفيذي.

 الفرع الأول: مرحلة الحجز التحفظي على العقار

 646في المواد من  تناول المشرع الجزائري أحكامه الحجز التحفظي بصفة عامة
 من ق إ م إ.  666إلى غاية 

 أولا: الحجز التحفظي على العقار

الحجز التحفظي هو إجراء وقائي يلجا إليه الدائن سواء أكان له سند تنفيذي أو لم 
يكن بقصد وضع أموال المدين المنقولات والعقارية تحت يد القضاء لمنه من التصرف 

الضمان للدائن الحائز، ولا يصدر هذا الأمر إلا للضرورة أو فيها، أو استبعادها من دائرة 
 .2ةبموجب أمر على عريض

وعرفته المشرع كالتالي: " الحجز التحفظي هو وضع أموال المدين المنقولة 
 والعقارية تحت يد القضاء ومنعه من التصرف فيها ويقع الحجز على مسؤولية الدائن ".

                                                           
، مجلة المحكمة العليا، 2008/03/12، المؤرخ في 443620قرار الغرفة العقارية الحكمة العليا الصادر تحت رقم  –1

 .257ص ،2008ة، لسن02العدد
 .347، ص2009ر، ، الجزائقانون الإجراءات المدنية والإدارية، ترجمة للمحكمة العادلةذيب عبد السلام،  -2
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على أنه: " يجوز لمؤجر الأراضي الزراعية أو  654المادة كما نص من خلال 
الحقول أو البستين، أن يحجز تحفظيا على المزروعات والثمار الموجودة في تلك 

 .1االأراضي، وفاء للأجرة المستحقة عن إيجاره
ويجوز للمؤجر أن يحجز تحفظيا على المنقولات الموجودة بالمبني أو المزرعة......، 

 يوما، 60قلها مدة ستينمالم يكن قد مضى على ن
أيضا  ز.... ويجو والأراضي الزراعية كما يجوز للمؤجر الحجز تحفظيا على... 

 2.الحجز تحفظيا على ثمار تلك الأراضي وفاء للأجرة المستحقة

 ثانيا: أحكام الحجز التحفظي على العقار

أمر الحجز التحفظي على العقار وفق نص المادة  استصدارتتحدد إجراءات 
من ق إ م إ. بتقديم عريضة مسببة من الدائن مؤرخة وموقعة منه أو ممن ينوب 647
أمر بالحجز على منقولات أو عقارات مدينه، إذا كان حامل لسند  استصدارعنه، 

 .3هدين...... يخشى فقدان الضمان لحقوق
يجب على رئيس المحكمة المختص الفصل في طلب  649ووفقا لنص المادة 

 .4ةأيام من تاريخ إيداع العريضة بأمانة ضبط المحكم 05اه خمسةالحجز في أجل أقص
قيد أمر الحجز التحفظي بالمحافظة العقارية التي يوجد بدائرة اختصاصها يتم ثم 

لا كان الحجز باطلا وفق 15أجل خمس عشرة  العقار خلال يوما من تاريخ صدوره وا 
 . 5إمن ق إ م  02فقرة 652نص المادة 
 

                                                           
المتضمن قانون الإجراءات المدنية  ،2008فيفري 25يالمؤرخ ف 08-09من القانون رقم  654و646راجع المواد -1

 2008.أفريل23المؤرخ في  21ع ، ج رالصادر في والإدارية، 
 .من ق إ م إ 655و654راجع المواد  - 2
 .من ق إ م إ 647راجع المادة –3

 .من ق إ م إ 649راجع المادة4-
 .من ق إ م إ 652راجع المادة  –5
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بعد حصول الدائن على أمر الحجز التحفظي على العقارات يبلغه مباشرة إلى 
المدين عن طريق المحضر القضائي الذي يقوم بجردها وتعيينها تعيينا دقيقا مع وصفها 

لا كان الحجز باطلا حسب نص المادة  من نفس  659وتحرير محضر حجز وجرد لها وا 
أيام وفق نص  03يه في أجل أقصاه ثالثةالقانون وتسليم نسخة منها إلى المحجوز عل

 من نفس القانون، كما يحق له طلب الاستعانة بالقوة العمومية لتنفيذ أمر 658المادة 
من نفس  02فقرة  659وهذا ما نص عليه المشرع في المادة  قتضاءالحجز عند الا

 .1القانون
وتبقي الأموال المحجوزة في يد المحجوز وله أن ينتفع به انتفاع رب الأسرة 
الحريص وأن يمتلك ثماره مع المحافظة عليه إلى حين تثبيت الحجز أو الأمر برفعه، 

ه حارسا يعتبر مسؤولا عن اعتبار من نفس القانون، فالمحجوز عليه ب660وفق حكم المادة 
قار المحجوز من شأنه الإضرار بحقوق الدائن كل تصرف قانوني أو مادي يلحق الع

الحاجز في الضمان العام وله الحق في تأجيره فقط إذا حصل على إذن من القضاء 
 .2إق إ م من  661بمقتضى أمر على عريضة حسب ما أكدته المادة 

من ق إ م إ، عن  662ويُثبَت الحجز التحفظي على العقار وفق نص المادة  
طريق رفع دعوى التثبيت أمام قاضي الموضوع في أجل أقصاه خمس عشرة يوما من 

لا كان الحجز والإجراءات التالية له باطلي  .3نتاريخ صدور أمر الحجز وا 
من نفس القانون على أنه في حالة الفصل من  666ونص المشرع في المادة  

التحفظي على العقار بإثبات الدين، فإنها  طرف محكمة الموضوع في دعوى تثبيت الحجز
تقضي بصحة الحجز وتثبيته كما يمكنها أن تقضي برفع الحجز كليا أو جزئيا إذا برر 

بأسباب جدية ومشروعة، كأن يودع مبالغ مالية بأمانـة ضبط المحكمة أو  المدين طلبه
فقرة  663ة بمكتـب المحضر القضائي لتغطية أصل الدين والمصاريف، وفق حكم الماد

                                                           
 .من ق إ م إ 659و658راجع المواد  –1
 .ق إ م إ من 661و660راجع المواد 2

 .من ق إ م إ 662راجع المادة  –3
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من نفس القانون، أما في حالة ما إذا قضت المحكمة برفض الدعوى لعدم إثبات  02
الدين فيجب عليها أن تقضي برفع الحجز ويمكنها الفصل في طلب التعويضات المدنية 

، كما يجوز لها أن تحكم أيضا على الحاجز بغرامة مدنية لا تقل عن قتضاءعند الا
 .1إمن ق إ م 03و 02فقرة  666حسب نص المادة  دج20.000عشرين ألف دينار

 الفرع الثاني: مرحلة الحجز التنفيذي على العقار

عــالج المشــرع الجزائــري الحجــز التنفيــذي علــى العقــارات والحقــوق العقاريــة المشــهرة 
مـــن ق إ م إ. الأصـــل العـــام لا يجـــوز نـــزع ملكيـــة عقـــارات  765إلـــى 721فـــي المـــواد مـــن 

 721المــدين إلا فــي حالــة عــدم كفايــة المنقــولات أو كــان لا وجــود لهــا حســب نــص المــادة 
مــن ق إ م إ، أمــا اســتثناء فيجــوز لأصــحاب التأمينــات العينيــة كالــدائن المــرتهن أو  01فقــرة

ص علــى عقــار والــذي صـاحب حــق الامتيــاز الخــاص علــى عقــار أو صـاحب حــق التخصــي
بيــده ســند تنفيــذي مباشــرة الحجــز علــى العقــارات أو الحقــوق العينيــة العقاريــة لمدينــه مباشــرة 

ملكيتها إلى الغير وهذا مـا نـص عليـه المشـرع فـي  انتقلتدون المرور بالمنقولات حتى ولو 
 .2ق إ م إمن  02فقرة721المادة

  

                                                           
 .من ق إ م إ 666و663راجع المواد  –1
 .من ق إ م إ 721راجع المادة – 2
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 خلاصة الفصل
في  ت إلى قيود تعد مشتركة فيما بينهان العقاراالعقار الفلاحي يخضع كغيره م إن   

سلطته على ملكيته سلطة و  كونها قيود تحد من حق الملكية فيجد المالك نفسه مقيد
ناقصة بموجب القانون، وهذه القيود التي أقرها المشرع يمكننا التمييز فيما بينها إلى 

المنفعة العمومية بحيث يصل و  هي: قيود قانونية مقررة للمصلحة العامة نوعيين الأولى
عن طريق الاستلاء عليه أو تأميمه كما الأمر عند هذه القيود الى نزع حق ملكية العقار 

يتقرر عليه قيود أقل خطورة من نزع الملكية بحيث تبقى الملكية لمالك العقار ويتقرر عليه 
 ارتفاقات إدارية تثقل عقاره.

نيــة تقــررت للمصــلحة الخاصــة، وهــذا النــوع والنــوع الثــاني مــن القيــود: هــي قيــود قانو 
مــن القيــود جــاء حفاظــا علــى مصــلحة أفــراد آخــرين علــى حســاب مالــك العقــار بحيــث أقــر 

قــام المالـك بــاي تصـرف مــن شـانه أن يلحــق  إذا الحمايـة القانونيــة فـي حالــة مـالهــم المشـرع 
 به الضرر.



 

 

 الفصل الثاني: القيود المستقلة الواردة على العقار الفلاحي
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من الاستعمار وحتى بعد الاستقلال تأثير واضح على  وتقلباتهكان لتاريخ الجزائر 

 .وضعية العقار الفلاحي
هدفها المساهمة في مسار التنمية الواردة على الأراضي الفلاحية ن قيود فإ لذلك

 دونظرا للأهمية التي يوليها المشرع للعقار الفلاحي فإنه قام بفرض قيو ، يةقتصادالا
مستقلة ومختلفة عن باقي القيود التي أقرها على باقي أنواع العقارات الأخرى، هذه القيود 

ى وجوب تصل إل مراعاة للمصلحة العامةقيود ، منها نوعين من القيود قيود قانونية نميز
للملاك المشرع عطى أوعدم تحويل وجهته الفلاحية وكذلك  االعقار الفلاحي جبر  استغلال

 .ةالشفعممارسة في حق الوللإدارة الفلاحية  للأرضيالمجاورين 
التي يثيرها للحد من المنازعات  والنوع الثاني هي قيود مقررة للمصلحة الخاصة

وجدت قيود تتعلق بوضع الحدود الفاصلة بين أرضين العقارات الفلاحية  تلاصق
 فيمنح للغير حـق المرور الفلاحي متجاورتين، وقيود تحد من منفعة العقار فلاحيتين

اورة للطريق العام حتى بدون رضا لمجافي الأراضي  المحصورة الفلاحية لأراضيل
 مبحثينالثاني إلى  فصللذلك سنقسم ال. وقيود قانونية خاصة بموارد المياه، صاحبها
 كالآتي:

  قيود مراعاة للمصلحة العامة. الأول: مبحثال
  للمصلحة الخاصة.قيود مراعاة  الثاني: مبحثال
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 الأول: قيود مراعاة للمصلحة العامة بحثمال
نظرا للأهمية التي يوليها المشرع للعقار الفلاحي فإنه قام بفرض قيوم مستقلة  

تمثلت أساس في ومختلفة عن باقي القيود التي أقرها على باقي أنواع العقارات الأخرى، 
نين تضمن االعقار الفلاحي حيث قام المشرع بسن عدة قو  استغلالقيود متعلقة ب

ترد على تصرف مالك العقار الفلاحي حيث الأمثل للعقار الفلاحي، وقيود  ستغلالالا
 قام بتقيد مالك العقار الفلاحي بحق ممارسة حق الشفعة المدنية والإدارية. 

 ةالأراضي الفلاحي استغلالبقيود قانونية متعلقة المطلب الأول: 
أرض إن للمالك أن يستعمل ملكه كما يشاء، كذلك له ألا يستعمله. فإذا كان له 

فرض  إذاإلا  لا يسلمها لغيره لزراعتها بأجر أو بغير أجر.، وأاألا يزرعهفإن له  زراعية
نتطرق لها نين خاصة اوعليه باذر المشرع بوضع قو ، 1عليه شيئا من ذلكالقانون 
 كالتالي:

 الأراضي الفلاحية استغلالقيد وجوب الفرع الأول: 
نص وذلك من خلال  2أشار المشرع الى وسائل والأحكام التي تتعلق بالأراضي

، فجاء المتضمن التوجيه 118/11/1990لمـؤرخ في ا 25-90رقم قـانونال مـن48المـادة 
الحق، نظرا إلى  استعمالالأراضي الفلاحية فعل تعسفيا في  استثماريشكل عدم  فيها:"

وفي هذا الإطار يشكل ه الأراضي، ذية والوظيفة الاجتماعية المنوطة بهقتصادالأهمية الا
والمباشر أو غير المباشر واجبا على كل مالك حقوق عينية عقارية أو  الفعلـي ستثمارالا

 .طبيعي أو معنوي يمارس حيازة ذلك عموما " وعلى كل شـخص حائزها،
ه المادة هو وجود قيد على الملكية العقارية الفلاحية تمثل في ذوما يستخلص من ه

مباشرا أو غير  ستغلالها من طرف حائزها أو مالكها، سواء أكان الااستغلالإلزامية 

                                                           
1
 .498أحمد عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص - 
 بأحـــدثطبعةةةة جديةةةدة، مزايةةةدة  .مجمةةةع النصةةةوص التشةةةريعية والتنظيميةةةة المتعلقةةةة بالعقةةةارحمـــدي باشـــا عمـــر،  - 2

 .21، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ص 2014النصوص الى غاية 
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بهذا القيد  لتزامويترتب عن عدم الا ذه الأراضي،مباشر، نظرا للوظيفة الاجتماعية له
 توقيع جزاءات تصل حد فقدان هذا الحق.

المتضمن  18/11/1990المؤرخ في  25-90رقم من قانون 49المادة  رتواعتب
تعد أرضا غير مستثمرة في مفهـوم هذا القانون، كل أرض فلاحية تثبت »، ق ت ع

 فلاحيا فعليا، مدة موسمين فلاحين متعاقبين على استغلالاا لم تستغل نهبشهرة علانية أ
  .«الأقل

التي اجتمعت فيها  هيذا القانون مفهوم هفي الأرض غير المستغلة  وعليه فإن
 الشروط التالية:

صاحب الحق  وأمالكها  يقمالمخصصة للزراعة التي لم  فلاحيةالأرض الأن تكون  -
 .هااستغلالفي  العـيني جهـدا

 بشهرة علنية. تبتث بواسطة غير مستغلةالفلاحية  الأرض-
 التي لم تستغل فعليا لمدة موسمين متعاقبين على الأقل. الأرض-

 العقار الفلاحي استغلالثبات عدم أولا: الجهة المكلفة بإ
 ستثمارأن عدم الا: المشار إليه أعلاه 25-90رقم من قانون 50نصت المادة  

ه هيئة نأعلاه تعاي 49و48الفعلي للأرض الفلاحية المنصوص عليه في المادتين 
إجراءات تطبيق المعاينة المذكورة وطبيعية وتشكيل الهيئة  أحالت المادةو معتمدة خاصة، 

-97رقم  ر المرسوم التنفيذيو صد تمحيث ،1يعلى نص تنظيمالمكلف بتلك المهمة 
المتضمن تشكيلة الهيئة الخاصة وكذا إجراءات إثبات  15/12/1997المؤرخ في 484
 .2الأرض الفلاحية غلالستالاعدم 

                                                           

، المتضمن قانون التوجيه العقاري، المعدل 1990نوفمبر18المؤرخ في  90-25من القانون رقم  50راجع المادة – 1
 .1995سبتمبر27، المؤرخ في 55، عج رالصادر في ، 1995سبتمبر 25المؤرخ في 95-26والمتمم بالأمر رقم 

، المتعلق بضبط تشكيلة الهيئة الخاصة، وكذلك 1997ديسمبر15المؤرخ في  97-484المرسوم التنفيذي رقم  –2
 .1997ديسمبر18المؤرخ في 83، عج رالصادر في  الأراضي، استغلالإجراءات إثبات عدم 
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ويتم تشكيل اللجنة  .الأراضي الفلاحية استغلال لجنة إثبات عدمبوقد سميت الهيئة  
المؤرخ في  12-83منه والمعدلة بالمرسوم التنفيذي رقم  03حسب نص المادة  المذكورة

 :1على مستوى كل ولاية وهي تتكون من 2012/02/20
 . (رئيسا)مدير المصالح الفلاحية بالولاية  -
 المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية. -
  ممثل الغرفة الولائية الفلاحية يختاره رئيسه.عضو  -
 لس الشعبي الولائي يختاره رئيسه.لمجممثل عن اعضو  -

ويمكنها  ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من الوالي المختص إقليميا لمدة ثلاث سنوات
بأي شخص من شأنه مساعدة اللجنة في أشغالها، وتجتمع اللجنة مرة واحدة في  الاستعانة

الشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها لزوما كما يمكن أن تجتمع كل ما 
 .2ةاستثنائيدعت الحاجة في دورات 

 ستغلالثانيا: إجراءات إثبات عدم الا
العقار الفلاحي الخاص،  استغلالعدم  اللازمة بشأن واقعةتقـوم اللجنة بفتح تحقيق 

حيث يقوم أعضاء اللجنة بمباشرة التحقيقات على الأراضي الفلاحية وتعمل على التأكد 
وفق  موسمين فلاحيين متعاقبين لمدةمن أن الأرض الفلاحية محل التحقيق لم تستغل 

، تقوم اللجنة من التحقيقات الميدانية انتهاءمن قانون التوجيه العقاري، وبعد  49للمادة
 بتحرير محضر يثبت لديها وتكون أمام حالتين:

ن  –1 في حالة توصل التحقيق الى نتيجة إيجابية وثبت لديها أن الأرض مستغلة وا 
ما تم الادعاء به في طلب التحقيق المقدم كان مجرد مزاعم لا دليل عليها، فتحرر 

 .دها يتم حفظ الملفالأراضي وبع استغلالمحضر يثبت 

                                                           
، الذي يضبط تشكيلة الهيئة الخاصة وكذلك تشكيلة 2012فيفري20المؤرخ في  12-83المرسوم التنفيذي رقم  –1

 .2012فيفري26، المؤرخ في11، ع ج رالصادر في  الأراضي الفلاحية، استغلالالهيئة الخاصة وكذلك إجراءت عدم 
 .المرسومنفس من  04و03راجع المواد  –2
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في حالة توصل التحقيق الى نتيجة سلبية، وثبت أن الأرض الفلاحية غير  -2
وترسل نسخ لكل من الوزير المكلف  ،تحرر محضرا بتلك الواقعةب مستغلة تقوم اللجنة

 .1ابالفلاحـة وكـذا الـوالي المختص إقليمي
عن طريق رسالة إنذار المالك أو حائز الحق العيني العقاري اللجنة أيضا بتوجيه وتقوم 

الأرض في مدة لا  ستغلالعلى أن يعود لااستلام، مضمنة موصى عليها مع وصل 
 .2ىالمعن التزامالمدة تقوم اللجنة بالتحقيق عن مدى  انتهاءأشهر وعند  6تفوق 

أنه لم يلتزم لإنذارها الأول توجه له الإنذار الثاني والأخير من  فإذا ثبت لديها
 الأرض في الفلاحة في مدة لا تفوق سنة واحدة من تاريخ تبليغه، ستغلالأجل العـودة لا

 انتهاءوفي حالة  ستغلاللتبرير عدم الا ويجب على المعني بالأمر أن يقدم الشروحات
من المعني تقوم  ض اللجنة التوضيحات المقدمةالمدة المحددة في الإنذار الثاني ورف

 اللجنة بإخطار الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بغرض تطبيق الإجراءات المنصوص
 .3يالمتضمن التوجيه العقار  25-90من قانون  52و 51عليها في المادة 

 الفلاحية للأراضيالديوان الوطني  ثالثا:
أين استعملته  ستغلاللال الفلاحية الأراضيتعود فكرة إنشاء الديوان الوطني 

قة الدولة مع تعاونيات التسيير لاالشاغرة، وكذا تنظيم ع بالأراضيالسلطة آنذاك للتكفل 
الذاتي، ولكن مع نهاية التسعينات تخلت السلطة عن هذا الديوان نظرا لتحوله على جهاز 

ي السلطة لبرنامج التعديل واستمر الوضع إلى غاية تبن الفلاحيةتطور  عيقبيروقراطي ي
 .4دالهيكلي حيث تم إحياء هذه الفكرة من جدي

 

                                                           

 . 97-484من المرسوم رقم  05راجع المادة  –1
 .12-83من المرسوم التنفيذي رقم  08راجع المادة  – 2
  .97-484من المرسوم رقم  09راجع المادة  -3
 .28دار الخلدونية للتوزيع والنشر، الجزائر، صأزمة العقار الفلاحي ومقترحات تسويتها، عجة الجيلالي،  -4
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 الأراضيكآلية من أجل حماية  الفلاحية للأراضياستحدث الديوان الوطني تم 
، أنشأ الديوان بموجب الفلاحيوالرقي بالقطاع  يةقتصادالاعموما لتحقيق التنمية  الفلاحية

 96.1-87المرسوم التنفيذي رقم 

مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي هو  الفلاحية للأراضيالديوان الوطني 
المطبقة على  الإدارية، يخضع للقواعد والاستقلالوتجاري يتمتع بالشخصية المعنوية 

مع الغير، يوضع تحت وصابة  علاقاتهمع الدولة، ويعد تاجرا مع  علاقاتهفي  الإدارة
يملك إعانات سنوية كباقي  لاه في مدينة الجزائر و قر وزارة الفالحة والتنمية الريفية، ويكون م

المؤسسات العمومية، وتزود الدولة الديوان بواسطة تخصيص بالوسائل البشرية والمادية 
 .2ةالضروري
والمدير العام طبقا  الإدارةمجلس  :منيتشكل  الفلاحية للأراضيالديوان الوطني و 
من نفس  13السالف الذكر، كما نصت المادة  96-87من المرسوم رقم  10للمادة 

 .3احة رئيسلاالمكلف بالف الوزيرمن ممثل  الإدارةالمرسوم على تشكيلة مجلس 
ممثل وزير العمل، ممثل المكلف بالجماعات المحلية وممثل الوزير المكلف بالمالية، 

، ممثلين عن للفلاحيةممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، وممثلين عن الغرفة الوطنية 
 .تمثيلا الأكثرالمنظمات النقابية 

الديوان الخدمة العمومية وفق دفتر الشروط بصفته أداة تنفيذ السياسة العقارية  مهام
 للدولة، ويتصرف لحسابها الضمان تنفيذ ذلك أسندت له المهام التالية:الفلاحية 

 أو البيع. الإيجار ستغلالالاالمصرح بأنها غير مستغلة قيد  الأراضييوضع  -

                                                           

الديوان الوطني للأراضي الفلاحية،  ، المتضمن إنشاء1996فيفري24المؤرخ في 96-87المرسوم التنفيذي رقم  –1
، المؤرخ 61، عج رالصادر في ، 2009سبتمبر22المؤرخ في  09-339والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

 .2009أكتوبر25في
 .380، مرجع سابق، ص المتعلقة بالعقار مجمع النصوص التشريعية والتنظيميةحمدي باشا عمر، -2
 .96-87من المرسوم التنفيذي رقم  13و10راجع المواد - 3
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من قانون  52الموضوعة للبيع وفقا للمادة  الأراضي متلاكيمارس حق الشفعة لا -
 التوجيه العقاري.

من قانون  52يحل محل المتعاملين الذين أبرموا صفقات عقارية مخالفة للمادة -
 التوجيه العقاري.

حديث المستثمرات كافة الوسائل التقنية والمالية الهادفة إلى ت استعماليشجع على  -
 الودية. والمبادلاتعن طريق ضم الراضي  الفلاحية

 ويضبطها باستمرار. الفلاحيةبعد بطاقة المستثمرات  -
 يسيره، ويقوم بتطويره. الفلاحيإنشاء بنك المعطيات خاص بالعقار  -
الخاصة للدولة  للأملاكالتابعة  الفلاحية الأراضيعلى  الامتيازيدرس طلبات  -

 المحدد لهذا الغرض. الإجراءوتنفيذ 
قيد الحيلولة دون المساس باستمرار نشاطها  الفلاحيةمتابعة حركة أموال المستثمرات 

 .1مللتشريع والتنظي
 العقار الفلاحي استغلالعدم الجزاء المترتب عن  رابعا:

ينذر المستثمر ليستأنف الأرض الفلاحية  استغلالعدم  إثبات حالةإذا تم 
ذا بقيت غير مستثمرة لدى  هااستثمار  ،تقوم الهيئة 2ةأجل جديد تكون مدته سن انتهاءوا 

 3:العمومية المخولة لهذا الغرض بما يأتي
لحساب المالك وعلى نفقته أو الحائز  ستغلالالإجراء الأول: توضع الأرض حيز الا

 .الظاهر
 الإجراء الثاني: عرض الأرض للتأجير من طرف ديوان الوطني للأراضي الفلاحية. 

العقـاري أكـدت  المتضمن التوجيه 25-90رقم قانونالمن  52و51إن المادتان 
على نفقة المالك أو تأجيرها تخص المالك الذي تكون  ستغلالأن وضع الأرض حيز الا

                                                           
 .388، مرجع سابق، ص المتعلقة بالعقار مجمع النصوص التشريعية والتنظيميةحمدي باشا عمر،  –1
 .172رشيد شميشم، مرجع سابق، ص  –2
 .21مرجع سابق، ص  ،المتعلقة بالعقار مجمع النصوص التشريعية والتنظيميةحمدي باشا عمر،  – 3
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أما إذا لم تكن له أسباب فيتكفل  ،ستغلالالاأسباب قاهرة حالة دون قدرته على  له
بيع الأراضي ، 1االملكية الخاصة وبيعها إجباري عالـديوان الـوطني للأراضـي الفلاحية بنــز 

الفلاحية الخصبة جدا او الخصبة يعتبر أخطر إجراء يهدد الملكية العقارية الفلاحية 
 ونميز فيه حالتين:

المالك موقف سلبي تجاه الإنذار الموجه له، في حالة الأولى: وهي حالة موقف 
هذه الحالة يلجأ الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الى البيع الجبري للأراضي الفلاحية 
غير المستغلة بواسطة المزاد العلني، وفي هذه الحالة لا يمارس الديوان حق الشفعة 

 .2ةالإداري
بعرض الأرض  بيع الأرض ويقوم إماالحالة الثانية: في هذه الحالة يقرر المالك 

أو البحث عن مشترى لشراء على الديوان، وبعد الاتفاق على الثمن يتم البيع لصاله، 
الأرض ويجب على المالك والمشترى أن يقوما بتحرير تصريح بنية البيع، ويبلغ الديوان 

 .3ةحق الشفع استعمالالذي يكون له الخيار في 
ومحافظة على الطابع الفلاحي للأراضي والمساهمة في  من خلال ما تقدمو 

لا اعتبر عدم قتصادالتنمية الا ه استغلالية يكون المالك مجبرا على عدم تركها بورا وا 
 4.لأرضه فعلا تعسفيا

 استغلالمقيد ب العقار الفلاحي إليه الملكية انتقلتالمالك الجديد الذي كما أن 
المؤرخ في 25-90من قانون رقم 55الأرض الفلاحية فهو ملـزم حسب المادة 

، وعدم تغيير ستثماربعدم الإضرار بقابلية الأرض بالا ،ق ت ع، 18/11/1990
وجهتها الفلاحية وعدم تقسيم الأرض بحيث تتعارض مع المقاييس المحددة للمساحة 

                                                           
 .، ق ت ع90-25من القانون رقم  53و 51راجع المواد –1
، مجلة القانون العقاري، جامعة العقار الفلاحي الخاص في الجزائر ستغلالالآليات القانونية لا حمادي آمال، –2

 .105، ص 2021، لسنة 01، العدد08، الجزائر المجلد02لونيسي على، البليدة
 .105، ص نفس المرجع – 3
 .132سميحة حنان، مرجع سابق، ص خوادجية –4
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المؤرخ في  25-90من قانون رقم  01فقرة 56، وقد أكدت المادة 1ةالمرجعي
كل معاملة تمت خرقا لأحكام »، المتضمن التوجيه العقاري على أن: 1990/12/18
  «.أعلاه باطلة وعديمة الأثر 55المـادة 

على شرط فاسخ هو عدم  ةمعلق الفلاحية ملكية الأرضكل معاملة ترد على 
ذا أخل المالك و وعدم تغيير وجهتها الفلاحية،  ستغلالالإضرار بقابلية الأرض في الا ا 

، وتنتقل الملكية إلى الديوان راته يلغى عقد البيع بأثر رجعي ويكون عديم الأثالتزامب
 .2لمقابل دفع ثمن عادالوطني للأراضي الفلاحية 

فإن المشرع قام باستحداث آليات تسمح من خلاها أما العقار الفلاحي الوقفي  
المعدل  01-07المعدل والمتمم للقانون،02-10وذلك بموجب القانون رقم هاستغلالب

يخضع الوقف الخاص للأحكام التشريعية المتعلق بالوقاف،  91-10والمتمم للقانون رقم 
بواسطة نوعين من العقود الأراضي الوقفية وتنمى  استغلالأنه يمكن بحيث ، والتنظيمية

مقابل حصة من  ستغلالبه إعطاء الأرض للمزارع لا وهما عقد المزارعة ويقصد
المحصول يتفق عليها عند إبرام العقد، وعقد المساقاة والمقصود منه هو إعطاء الشجر 

 .3هثمر لمن يصلحه مقابل جز معين من  ستغلالللا
سةكني علةى الأرض ال سةتعمالالا تإقامةة منشة ت التجهيةزات أو بنايةات ذا الفرع الثةاني:

 الفلاحية
ي الزراعية للأرض ةالفلاحي وجهةجب الحفاظ على الابو  ملزم العقار الفلاحي مالك

الذي يوجب على كل عملية نشاط أو إنجاز ان تساهم في رفع الطاقة  بموجب القانون
أن بالفلاحية  هرغب في تحويل أرضفي حال ا موا  ، 4ةالإنتاجية في المستثمرة الفلاحي

                                                           
 .115مرجع سابق، ص  حماية الملكية العقارية الخاصة،حمدي باشا عمر،  –1
 .، ق ت ع90-25من القانون رقم  56راجع المادة –2
 المتعلق بالأوقاف، ،1991أفريل 21المؤرخ في  91-10من القانون رقم  1مكرر 26و 2فقرة01راجع المواد  –3

، المؤرخ في 83، عج رالصادر في ، 2002ديسمبر14المؤرخ في  ،02-10بالقانون رقمالمعدل والمتمم 
 .2002ديسمبر15

 ، ق ت ع.90-25من القانون رقم  33راجع المادة  –4
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 بمجموعة من القيود مقيد سكني فهو استعماليقيم عليها منشآت أو بنايات ذات 
المتضمن  2008/08/03المؤرخ في  08-16من القانون رقم 14نصت المادة، ةقانونيال

غير  استعمالالتوجيه الفلاحي على ما يلي: يمنع بموجب أحكام هذا القانون، كل 
 فلاحي لأرض مصنفة كأرض فلاحية أو ذات وجهة فلاحية. 

 إقامة منشآت على أرضه الفلاحية يجب على العقار الفلاحيوفي حال أرد مالك 
تحويل أرضه الفلاحية الخصبة جدا أو الخصبة إلى أرض عمرانية  الذي يريدالمالك 
نية بالتحويل عد القطعة الأرضية الميحديقوم النص بت، و 1ينص تشريع استصدارو عليه 

ويتم تحديد ، 2لعملية التحوي ويحدد القيود التقنية والمالية التي يجب أن ترافق إنجاز
جراءاته إذا  كانت أرضه الفلاحية خارجة عن صنف الخصبة جدا أو كيفيات التحويل وا 

دفع تعويض لفائدة الدولة ويترتب على هاته العملية  ،3ينص تنظيمبالخصبة 
الناتج عن هذا التحويل المنصوص عليه في والجماعات المحلية مقابل نقص القيمة 

وعليه سنتطرق  بالحفاظ على الطابع الفلاحيوعموما فالمالك ملزم  .4أعلاه 36المادة
 لهذه القيود كالتالي:

 عليهاقيود تجزئة الأرض الفلاحية للبناء  :أولا
المساحة المرجعية للمستثمرة  احترامتخضع تجزئة الأرض الفلاحية إلى قاعدة 

الفلاحية، المحدد لشروط تجزئة الأراضي الفلاحية الذي أوجب أن تتم كل عملية تجزئة 
من  03الأرض الفلاحية في حدود المساحة المرجعية المنصوص عليها في المادة 

يحدد شروط تجزئة الأراضي  1997/12/20مؤرخ في ال 490-97رقم مرسوم تنفيذي 
 .الفلاحية

                                                           
 ق ت ع. ،90-25من القانون رقم 36راجع المادة  –1
 القانون. نفس من 01فقرة  36راجع المادة –2
 القانون.نفس من  02فقرة  36راجع المادة -3
 القانون.نفس من  37راجع المادة -4
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من  لجزءالمالك  أو قسمةكبيع الفلاحية  يالأرضإن المعاملات المنصبة على 
من القانون رقم 03قل عن المساحة المرجعية المحددة في المادة ي الذي عقاره الفلاحي

 1ن.باطلة وممنوعة بقوة القانو تعد المعاملة  مصير فإن490-97
 قيود متعلقة بحقوق البناء ثانيا:

 االأراضي الفلاحية علو في حق البناء بوضع قيود على المشرع الجزائري قام 
الرفع من تخصص البنايات المرخص إنجازها لزيادة في  أنب وألزم المالكوتخصيصا، 

 .2ةللأرض الفلاحيالطاقة الإنتاجية 
 حقوق البناء عند إقامة منش ت التجهيزات -(1

الزراعي للأرض الفلاحية، وقد حددت  ستغلاليجب أن ترتبط منشآت التجهيزات بالا
، المتعلق بحقوق 13/09/1992من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  03المادة 

العمرانية، مساحة القطعة الأرضية  البناء المطبقة على الأراضي الواقعة خارج المناطق
 3ت.التي تستغل لإنجاز المنشآت أو البنايا

قام القرار الوزاري المشترك بتحديد المواصفات التي يتعين على المالك مراعاتها 
 منه: 04و 03عند إنجازه للإنشاءات من خلال المواد 

مساحة القطعة  زتتجاو  ألاهكتارات، يجب  5إذا كانت مساحة الأرض تقل عن 
من المساحة الكلية، وترفع مساحة  50/1الأرضية المبنية فوقها المنشآت التجهيزية 

الأراضي ، بالنسبة الى هكتارات 5لكل هكتار إذا تجاوزت المساحة  2م50الأرضية بـ 

                                                           
جزئة الأراضي يحدد شروط ت، 1997ديسمبر 20المؤرخ في  ،97-490رقم  مرسوم التنفيذيمن ال05راجع المادة  - 1

 .1997ديسمبر21، المؤرخ في 84، الصادر في ج ر، ع الفلاحية
المتعلق بحقوق البناء المطبقة على  1992سبتمبر13من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  01راجع المادة  –2

، المعدل 1992ديسمبر06للمؤرخ في  ،86ع  ،ج رالصادر في الأراضي الواقعة خارج المناطق العمرانية للبلديات، 
المؤرخ في  26، عج رالصادر في ، 1991ماي28المؤرخ في91-175والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 

 .1991جويلية01
 .لقرارانفس من  03راجع المادة  –3
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الزراعية الخصبة أو الحسنة أو المتوسطة أو الصحراوية المستصلحة أو الرعوية أو ذات 
 .1يالطابع الرعوي أو ذات الطابع الحلفائ

من المساحة الكلية للأرض على أن ترفع  25/1لا تتجاوز مساحة المنشأة كما 
م لكل هكتار إذا تجاوزت مساحة الأرض  50مساحة الأرض المبنية فوقها المنشآت بـ 

 .2ةالأراضي الزراعية ذات الإمكانيات الضعيف هكتارات 5
 .يسكن استعمالحقوق البناء عند إقامة بنايات ذات -( 2

هكتارات لا تتجاوز  5يجب على المالك التقيد إذا كانت مساحة الأرض تقل عن  
إذا  من المساحة الكلية للأرض. 250/1مساحة قطعة الأرض المشيد فوقها البناية 

لكل 2م 20هكتارات يضاف 10هكتارات إلى  5كانت مساحة الأرض تتراوح ما بين 
 .ايةهكتار بالإضافة إلى المساحة المشيد فوقها البن

بالنسبة  ،م لكل هكتار 10اف ضهكتارات، ي 10إذا كانت مساحة الأرض تتجاوز 
لأراضي الزراعية الخصبة أو الحسنة، المتوسطة، الصحراوية المستصلحة الأراضي ل

 3.الرعوية أو ذات الطابع الرعوي أو الحلفائي
 ة.لأراضي الزراعية ذات الإمكانيات الضعيفأما فيما يخص ا

يجب  2م 100إذا توفرت في الأرض ضغوطات طوبوغرافية، وكانت المساحة أقل من -
 .ةمن المساحة الكلي 100/1تتجاوز مساحة القطعة الأرضية المشيدة فوقها البناء  ألا
إذا لا توجد بالأرض ضغوطات طوبوغرافية لا تتجاوز مساحة الأرض المشيدة فوقها -

 2.4م 1000لكل هكتار إذا تجاوزت المساحة  2م 20مع إضافة  100/1البناء 
  

                                                           
 .، مرجع سابقمن القرار الوزاري المشترك03راجع المادة  –1
 .نفس القرار من 04راجع المادة-2
 .القرارنفس من  05راجع المادة-3
 .القرارنفس من  06راجع المادة -4
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 المطلب الثاني: قيود قانونية متعلقة بتصرف مالك العقار الفلاحي
 الأخرىالملكية العقارية والحقوق العينية  اكتسابوسيلة من وسائل تعتبر الشفعة 

الأشخاص الذين منحهم القانون هذا الحق متى بيع العقار سواء من طرف الإدارة أو 
 الفلاحي.

 الفرع الأول: قيد ممارسة حق الشفعة
تجيز الحلول محل المشتري في بيع  قام المشرع بتعريف الش فعة على أن ها رخصة

وما يميز قيد ممارسة الش فعة هي خصائص  .1العقار ضمن الأحوال والشروط المنصوص
حق الشفعة لكونها غير قابلة لتجزئة وان ها متصلة بشخص الش فيع، كما أن الش فعة لا ترد 

 .2تإلا على العقارات دون المنقولا
 أولا: مبدا عدم تجزئة حق الشفعة

ولم ا كان الأخذ بالش فعة يستوجب عدم تجزئة العقار المشروف، وكتطبيق لهذا 
 3:ات أهمهاعتبار المبدأ استوجب الاعتداد بجملة من الا

يهدف مبدأ عدم التجزئة بوجود صفقة واحدة متكاملة وغير متفرقة يخشى من أن يؤدي  -
 الأخذ بالش فعة فيها إلى تفريقها على المشتري.

يجب ألا يؤدي اعمال مبدأ عدم التجزئة إلى إجبار الش فيع على اخذ ما لا شفعة له  -
 فيه.
ليس منِ شأن إعمال هذا المبدأ حرمان الش فيع في الأصل من الشفعة طالما يلتزم في  -

 شفعته بحدودها المقررة.
إن  مبدأ عدم تجزئة الشفعة مقررة لمصلحة الشفيع، والأمر متروك له؛ التمسك به إذا  -

ذا لم  فقة علىيشاء أدى شاء، وا   .المشتري إلى الأخذ بالش فعة إلى الت جزئة وتفريق الص 
                                                           

 .من ق م 794راجع المادة  –1
الأصلية مصادر وأحكام الحقوق العينية الأصلية في القانون الوجيز في الحقوق العينية أبو سعود رمضان،  –2

 .155، ص 2002، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، المصري واللبناني
 .515، ص 1994، 03، دار الفكر العربي، القاهرة، ط الموجز في أحكام القانون المدني كيرة حسن، – 3
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إذا كان من شأن الأخذ بالشفعة تجزئة المبيع وخاصة إذا شفع الشفيع في بعض  -
العقارات المبيعة دون البعض الآخر الذي لا شفعة له فيه، فليس هناك مانع من التراضي 

 بين الشفيع والمشتري على أخذ الشفيع كل العقارات المبيعة.
 ثانيا: اتصال الشفعة بشخص الشفيع 

قيد الشفعة الحكمة منه هي عدم تضرر الشفيع من الشريك الجديد    إن
)المشتري(بحيث يبقى تقييد هذا الضرر على عاتق الشفيع فإن رأى من مصلحته مارس 
ن خلاف ذلك تخلف عن ممارسته لهذا الحق. لذلك فإن  الشفع قائم  حقه في الشفعة وا 

ات عتبار لى كونها كذلك الاالشخص بحيث تتعقل بشخص الشفيع وترتب ع اعتبارعلى 
 :1الت الية

 807يجوز للشفيع التنازل عن حقه في الأخذ بالشفعة، وهذا ما نصت عليه المادة  -
عن من ق م: لا يمارس حق الشفعة في الأحوال الآتية: إذا تنازل الشفيع  01فقرة 

 حقه في الشفعة ولو قبل البيع.
 والت نازل قد يكون صريحا كما قد يكون ضمنيا. -

 الت نازل الص ريح: يكون بالكتابة الرسمية أو العرفية، كما قد يكون شفهية. -أ
الت نازل الضمني: ويكون في حال صدر من الشفيع أي عمل يفهم من خلاله أنه قد  -ب

 تنازل عن ممارسته لحقه في الش فعة.
بينهما هو أن الت نازل الص ريح يتحقق ويحدث إثره سوءا أعلم قبل أو بعد البيع،  والفرق

 أم ا التنازل الضمني فإن ه لا يسقط حق الش فيع في الش فعة إلا  إذا علم بالبيع.
الت نازل يصح صراحة أو ضمنا في الأخذ بالشفعة حت ى يوم صدور الحكم بثبوت 

فعة، ويجوز للشفيع بعد ان يطلب الأخذ بالشفعة أن يتنازل عنها ولا تتحقق في جانبه الش  

                                                           
 .163أبو سعود رمضان، مرجع سابق، ص  – 1
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المسؤولية اتجاه المشفوع منه، كما يجوز للشفيع بعد أن يتنازل عن حقه في الأخذ بالشفعة 
 1.أن يعيد طلب الشفعة عند حدوث بيع جديد للعقار المشفوع فيه

 لأراضي الفلاحيةوالإدارية لمدنية قيد ممارسة حق الشفعة ال: ثانيالفرع ال
 ،تجيز الحلول محل المشتري في بيع العقار ضمن الأحوال والشروط المنصوص

وما يميز قيد ممارسة الش فعة هي خصائص حق الشفعة لكونها غير قابلة لتجزئة وان ها 
 .2تمتصلة بشخص الش فيع، كما أن الش فعة لا ترد إلا على العقارات دون المنقولا

 اورين:لمجتمديد حق الشفعة المدنية للملاك ا -أولا
حـق  ديمتـ» :أنهالمتضمن التوجيه العقاري على  25-90ن رقممن قانو  57نصت المادة 

اورين، في إطار أحكام لمجإلى الملاك اق م من  795الشفعة كما نصت عليه المادة 
 3.«وبغية تحسـين الهيكـل العقـاري في المستثمرة أعلاه، 55المادة

يتمثل  بقيد قيد مالك الأرض الفلاحية عند بيعهايتضح ان المشرع  وادمن خلال نص الم
اورين وفقا للترتيب المنصوص عليه في لمجتمديد حق الشفعة المدنية إلى الملاك افي 

 ثم يأتي ،الانتفاعصاحب حق -الشريك في الشيوع–مالـك الرقبة ق م من  795المادة 
، كما تشجع الدولة بواسطة ـاورينلمجلملاك الحق ممارسة الشفعة  في آخر مرتبة

الوسائل التقنية والمالية على عصرنة المستثمرات الفلاحية من خلال تبادل القطع 
 الأرضية بالتراضي كيفما كان صنفها القانوني بغيت تجميعها.

  قيد ممارسة حق الشفعة الإدارية: :ثانيا
في حالة ما قرر مالك العقار الفلاحي بيع عقاره قام المشرع بوضع قيد يتمثل في 

بأن المعاملات الناقلة للملكية التي تنصب على إن البائع والمشتري للأرض الفلاحية 
العقار الفلاحي تنجز على شكل عقود رسمية تخضع لعملية الشهر العقاري طبقا للمواد 

                                                           
 .166أبو سعود رمضان، المرجع السابق، ص  – 1
 .155المرجع نفسه، ص  –2
 .، ق ت ع90-25من القانون رقم  57.58راجع المواد - 3
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وبطبيعة الحال ألا تلحق هذه المعاملات أي ضرر م ق من 793و 1مكرر  324
 .1ةأو تودي الى تغيير وجهتها الفلاحي يستثمار بقابلية الأرض للا

، ممارسة حق الشفعة عندما تبرم من ق ت ع، للهيئة العمومية55تجيز المادة 
 من شأنها أن تلحق أضرار بقابليتهاأراضي فلاحية معاملات عقارية تنصب على 

 .2ةأو تحويل طبيعتها الفلاحي ستغلالللا
قيد المشرع المالك عند بيع الأرض الفلاحية بإمكانية ممارسة الهيئة العمومية كما 

حق الشفعة الإدارية، وفي هذا الإطار يمكن للهيئة العمومية المؤهلة، أن تتقدم لشراء 
 .3مق  مـن 795هذه الأراضي مع ممارسة حق الشفعة تبعا للرتبة المحددة في المـادة 

ه أداة تابعة للدولـة، ويتصـرف اعتبار الوطني للأراضـي الفلاحيـة ب يتولى الديوان
الهيئة العمومية التي تمارس حق  هاعتبار بلحسابها في تنفيذ السياسة العقارية الفلاحية 

 .4ةالشفعة الإداري

من ق م، 795ويمارس هذا الحق في المرتبة التي تسبق ما هو محدد في المادة 
حقه في  استعمالوأن المشرع قد حصر ثلاث حالات، لا يمكن فيها للشخص  كما

 5من ق م.798الشفعة والتي نص عليها في المادة
  

                                                           
 . ق ت ع من 08والمادة  ق ت ع،من  55راجع المادة – 1
 .176خلفوني مجيد، مرجع سابق، ص – 2
 ع.ق ت من  03فقرة 52المادة راجع -3
 .المتضـمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ،87-96من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة راجع  –4
 .176-177ص ص خلفوني مجيد، مرجع سابق،  –5
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 للمصلحة الخاصة راعاةالمبحث الثاني: قيود م
كقيد قيود قانونية نميز منها القيود القانونية المستقلة والمقررة على العقار الفلاحي 

متعلقة وضع الحدود بين أرضين فلاحيتين وحق المرور لمالك الأرض المحصورة وقيود 
 بموارد المياه.

فهذه القيود القانونية ترمي الى تحقيق المصلحة الخاصة، فهي تتقرر لصالح 
، ومن أمثلتها الأفراد فيما بينهم وتودي إلى تحقيق المصلحة العامة بطريقة غير مباشرة

ما ذكرنا سابق وتتعلق بالري والصرف والحدود  الجوار،لى رعاية مصالح التي ترمي إ
 .روالمرو 

ي حالة التعارض بين حق الملكية العقارية الخاصة مع حق المصلحة العقارية فف 
فهي التي تقدم  الخاصة فإن المصلة الخاصة هي الاولي بالحماية من مصلحة المالك،

 .تعويض المالك في حالة الأضرار تعويض عادلاعلى حق الملكية العقارية الخاصة مع 
القيود الخاصة بوضح الحدود وحق المرو والقيود ونتطرق في هذا المبحث إلى 

 الخاصة بموارد المياه.
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 ود متعلقة بحالات التلاصق.: قيلمطلب الأولا
عالج المشرع حالات تلاصق الأراضي الفلاحية بأن فرض عليها مجموعة من 

في قيد وضع الحدود الفاصلة بين أرضين متجاورتين، وحق المرور لمالك  القيود تمثلت
 الأرض المحصورة عن الطريق العام على العقار المجاور له.

 ول: قيد وضع الحدودالفرع الأ 
وضع الحدود هي: ، و قيد التحديد هو قيد يفرض بقوة القانون مادام التلاصق قائم

أرضين متلاصقتين أو تحديده بعلامات مادية عملية تتضمن تحديد الخط الفاصل بين 
ه العلامات المادية الظاهرة تبين معلم الحد بين الملكيتين المتجاورتين ليظهر ذ، ه1أخرى

حد كل منهما على وجه التحديد، وتعيين الشيء المملوك تقتضيه طبيعة حق الملكية 
 .2هذاته حقا عينيا يرد علا شيء معين باعتبار ب

فق المالكان على تحديد الخط الفاصل بين ارضين متلاصقتين والاصل هو ان يت
 بضع علامات مادية وتتم عملية التحديد بالاشتراك بين الطرفين.

حق المالك يجبر جاره لوضع ق م من  703أما الاستثناء فقد نصت عليه المادة  
 أحكام تضمنتكما  .الحدود لأملاكهما المتلاصقة وتكون نفقة التحديد مشتركة بينهما

راضي العام وتأسيس يتضمن إعداد مسح الأ 1975/11/12المؤرخ في 75-74رقم مرالأ
تنفذ عمليات التحديد بحضور جميع المعنيين )الإدارة،  على أن ،السجل العقاري

 3والمالكون، والجيران(.

                                                           
 .164مرجع سابق، ص خوادجية سميحة حنان، – 1
الجزائر،  ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،الجوار في القانون المدني الجزائري اتالتزام، زرارة عواطف - 2

 .137ص  ،2009
يتضمن اعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل  1975/11/12المؤرخ في  75-74رقم  الأمرمن  9المادة –3

 .1975نوفمبر18المؤرخ في  92، عج رالصادر في  معدل ومتمم، العقاري،
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و أو تجزئتها أكل تغيير لحدود الملكية ولاسيما على إثر تجميعها أو تقسيمها  
 .1من يثبت بمحضر تحديد ويرفق به مخطط منظأاقتسامها، يجب 

المالكين على  باتفاقيتم التحديد  في هذه الحالة التحديد الاتفاقي:الحالة الأولى  
ويحرر محضر تعيين حدود الملكيات من طرف مصالح المسح  وضع الحدود بالتراضي

 .2نالاراضي بحضور جميع المعنيي
محضر يوقع من  في الأخرىحقوق الملكية والحقوق العينية بعد عملية تحديد 

، ويعتبر المحضر التحديد الشأن ويتم التأشير عليه وشهره بالمحافظة العقارية ذويطرف 
الذي يوقعه المالكان عقدا فيما بينهما، ويكون ملزم لهما لا يطعنان فيه إلا فيما يطعن به 

 .3دالعق
في حالة عدم الاتفاق يجوز للجار المالك  قضائيا:الحالة الثانية: تحديد الحدود 

اجبر جاره على وضع حدود ملكيته أمام القضاء، بدعوى تحديد العقار بين المتلاصقين 
إذا كانت خالية من النزاع في المكية كعدم الاتفاق على مساحة كل منهما، ووظيفة 

مات مادية القاضي في هذا الدعوى تنحصر في تطبيق سندات الملكية ووضع علا
 .4ةللحدود، وعند صدور الحكم المعين للحدود الأرض يسجل ويشهر بالحافظة العقاري

ن يجبر جاره على أأما تحويط الملك فلا يعد تحويط الملك قيد ولا يحق للجار 
 5.ق ممن  708لنص المادة  عمالاإحاطة ملكه إ

 لمالك الأرض المحصورة ثاني: حق المرورالفرع ال
يتمثــل فــي كونــه قيــد يفــرض بقــوة القــانون علــى مالــك العقــار مراعــات للمصــلة مالــك 

منــه  693نصــت المــادة ق م: العقــار المحصــور عــن الطريــق العــام هــذا القيــد نــص عليــه 
                                                           

 .يتعلق بإعداد مسح الأراضي العام 76-62من المرسوم رقم  18المادة –1
 .، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري75-74من الأمر رقم  09المادةراجع  - 2
 .138زرارة عواطف، مرجع سابق، ص  –3
، ، المتضمن تأسيس السجل العقاري، معدل ومتمم1976-03-25مؤرخ في  76-63رقم  من المرسوم 38المادة  –4

 .1976أفريل 13 في ةالمؤرخ 30ع ، ج رالصادر في 
 .من ق م 703راجع المادة  -5
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علــى: يجــوز لمالــك الأرض المحصــورة التــي لــيس لهــا أي ممــر يصــلها بــالطريق العــام أو 
طلـــب حـــق المــرور علـــى الأمـــلاك المجـــاورة كــان لهـــا ممـــر ولكنــه غيـــر كـــاف للمــرور، أن ي

. وقـــد قـــرر 1كمقابـــل تعـــويض يتناســـب مـــع الاضـــرار التـــي يمكـــن ان تحـــدث مـــن جـــراء ذلـــ
المشرع حـق المـرور لتمكـين ربـط الأرض مـع الطريـق العـام، شـريطة ان تكـون هنـاك ارض 

 .2ممحصورة عن الطريق العا
 3.هااستغلالومنع صاحبها من حق المرور يؤدي إلى تعطيل 

ا القيد على مالك العقار المجاور للإراض ذإلا أن المشرع حين قام بوضع ه
المحصورة قد اشترط على من له حق المرور مجموعة من الشروط تثبت له حق المرور 

: لا يجوز لمالك ق م من 695نصت عليها المادة  القانوني وهو ما سنتطرق اليه:
يق العام ان يطلب حق المرور على الأرض المحصورة أو التي لها ممر كاف على الطر 

أرض الغير، إذا كان الحصر ناتج عن إرادته هو. وليس له أن يطالب أيضا بحق المرور 
إذا كان يتمتع إما بحق المرور على وجه الاتفاق والاباحة، مادام حق المرور الاتفاقي لم 

 4ينقض بعض وحق الاباحة لم يزل.

المرور كما ذكرنا سابقا يجب توفر مجموعة : لثبوت حق أولا شروط ثبوت حق المرور
 من الشروط.

 : جزئيكلي أو  انحبا عن الطريق العام  نحبا شرط الا  -(1
لا يثبت هذا الحق إلا لصالح الأرض المحصورة عن الطريق العام، ومعنى ذلك 
ان الأرض المحصورة تكون محبوسة ومحاطة من جميع الجوانب بأراضي الجيران بحيث 

وتعتبر الأرض محبوسة عن الطريق العام حتى  ،5ملها أي منفذ الى الطريق العالا يكون 

                                                           
 .من ق م 693راجع المادة  – 1
 .119زرارة عواطف، مرجع سابق، ص  -2
 .479أبو سعود رمضان، مرجع سابق، ص  –3
 من ق م. 695راجع المادة  - 4
 .754مرجع سابق، ص أحمد عبد الرزاق السنهوري،  –5
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ولوكان لها ممر لكن غير كافي أي أن للأرض ممر يصلها بالطريق العام لكن بنفقة 
،وكفاية الممر من عدمه مسالة موضوعية تخضع لجهة القضائية 1ةباهضه ومشقة كبير 

وعلى ضوء تقرير الخبرة والوقائع المعروضة، المختصة وعادة ما يعيين القاضي خبير، 
يتم تعيين الموضع الذي يتم فيها مباشرة الحق مراعيا في ذلك المسافة بين العقار 

 2ن.والطريق العام الذي يلحق أقل الأضرار على الملاك المجاوري
 :المالك ناشئا عن فعل  نحبا ألا يكون الا  -(2

راجعا الى فعل  نحباسحق المرور هو قيد قانوني يشترط أيضا لثبوته ألا يكون الا
في ذلك ان يكون هدا العمل عملا قانونية او  ويستويمالك الارض المحبوسة، 

،مثلا ذلك كما لو ان ملك العقار قام بتجزئة عقاره بتصرف قانوني وباع الجزء 3امادي
 المحاذي

الجزء الثاني، في هذه الحالة لا يحق له طلب حق لطريق العام من ارضه وانحبس 
المرور إلا على الجزء الذي انفصل عن عقاره ولا يحق له ان يطلبه على الأراضي 

بالفعل المادي كما لو ان المالك يقوم بالبناء فوق المنفذ  نحباسوقد يتحقق الا، 4ةالمجاور 
ولا يحق له  نحباسيتحقق الا الوحيد الذي يوصل ارضه الى الطريق العام، في هذه الحالة

 5ه.ان يطلب حق المرور على أرض غير 
 الإباحة:يكون هناك حق مرور اتفاقي أو على سبيل  ألا -(3

أيضا حق المرور إذا كان : ليس له أن يطلب ق م من02فقرة  695نصت المادة 
ما بحق المرور على وجه الإباحة، مادام يتمتع إما بحق المرور على وجه الاتفاق  وا 

                                                           
 .756، ص السابقالمرجع ، أحمد عبد الرزاق السنهوري – 1
 .من ق م 696راجع المادة  – 2
 .من ق م 697المادة  -3
الوجيز في شرح القانون الدني* الحقوق العينية* الحقوق العينية الاصلية* الحقوق العينية لعبيدي علي هادي، ا-4

ردن ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأ11، ط التبعية* حق الملكية* الحقوق المتفرعة عن حق الملكية* دراسة موازنة
 .240 ص، 2014

 755.، مرجع سابق، ص أحمد عبد الرزاق السنهوري –5
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 المرور الاتفاقي لم ينقض بعد وحق الاباحة لم يزل. وعليه فهناك من يرى أن حق المرور
على سبيل التسامح مكرمة من الجار والتي يحق له فيها العدول عنها في  يكونالاتفاقي 
 1لنزاع.مما يفتح مجال أي وقت 
 مق  من 696نصت عليها المادة  :المجاورين ئمة حق المرور للملاك ملا  -(4
بين العقار والطريق العام حق المرور من الجهة التي تكون فيها المسافة  يؤخذيجب أن 

 ملائمة والتي تحقق أقل ضرر بالملاك المجاورين.
خلال المادة لا يكون لمن له الحق في المرور اختيار الجار الذي يطلب حق المرور  من

حسب العقار الأقرب مسافة منه إلى الطريق العام والأقل  الاختيارعلى أرضه، بل يكون 
 2.ضررا، مثلا كاختيار ممر في أرض فضاء بدلا من أرض زراعية

 ثانيا: آثار ثبوت قيد حق المرور
انوني قائم ويضل حتى ولو لم يتم تعيينه مادام العقار المحصور حق المرور حق ق

 :ييل مافيموجود ويترتب على ثبات حق المرور آثار تتمثل 
يحق لمالك الأرض  :م ق  من693وهو ما نصت عليه المادة  :التعويض  -(1

أرضه  ستغلالالمحصورة ان يطالب بحق المرور على الأراضي المجاورة بالقدر الـلازم لا
واستعملها على الوجه المألوف، مقابل تعويض يتناسب مع الأضرار التي يمكن أن تحدث 

 من جراء ذلك. 
رض له بتقديم تعويض يتناسب مع ما قد يتع الارتفاقوعليه فان المشرع قيد صاحب حق 

صاحب العقار المرتفق على ارضه من اضرار من أجل توازن الحقوق والواجبات ولكي 
 3يحمي حقوق أصحاب الأراضي المجاورة.

في حالة استحق مالك العقار المرتفق به ق م من  701ت عليه المادة صوهو ما ن
تعويضا فإنه يمكن ان يحتوي ذلك التعويض على مبلغ مالي يسدد دفعة وحدة او على 

                                                           
 .682أبو سعود رمضان، مرجع سابق، ص  –1
 .127زرارة عواطف، مرجع سابق، ص  -2
 .128، ص  المرجع نفسه -3
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الممر، كما يسقط حقه في  استعمالأقساط متساوية تتناسب مع الضرر الناجم من 
والحيازة  ستعمالالمطالبة بالتعويض إذا سكت حتى حصل صاحب الأرض المحصورة بالا

 على حق المرور بالتقادم لمدة خمسة عشر سنة.
 آثار عدم تعيين ارتفاق المرور -(2

إذا لم يتم تعيين الممر لا اتفاقيا ولا بحكم قضائي وباشر صاحب الأرض  
المحصورة المرور فعلا في الأرض المجاورة يحق لمالك هذه الأرض ان يعترض بان 

 1خف ضررا. أ المروريطلب تقرير المرور في ارض أخرى يكون فيها 
وفي حالة لم يعترض مالك الأرض المجاورة وتمت خمسة عشر سنة ومالك  

الأرض المحصورة يمارس حق المرور استقر حقه في الموضع الذي يمر فيه واعتبره 
ذا كان إالمشرع بمثابة سند ملكية لـلارتفاق ويصبح تابع للعقار الذي أنشاء من اجله 

يازة ولا يزول حتى بتوقف الحصر الذي كان السبب الأصلي فيه المرور تقرر بالح رتفاقا
وارتفاق المرور في حالة العقار المحصور يرتب دعوى الحيازة ولو  ،عارض او نهائي

 2.الارتفاقكان غير متواصل لصاحب العقار المحصور من حيث القاعدة وكيفية 
 حق المرور القانوني  انقضاء -(3

على هذا  أبقين المشرع ألا إمنطقيا عند زوال أسباب الحصر يزول حق المرور  
الذمة كشراء  اتحادما عن طريق إوقد يزول الحصر  ،الحق حتى ولو زال سبب وجوده

رض متصلة به أ حق المرور عليه أوللعقار الذي تقرر عليه  مالك العقار المحصور
ما بإنشاء طريق  بقاء حق و  ،عام بجوار الأرض المحصورةومتصلة بالطريق العام وا 
من قانون المدني بحيث يصبح الممر  699المرور رغم زوال الحصر نصت عليه المادة 

ولا يزول بتوقف الحصر الذي  الارتفاقتابع للعقار الذي أنشئ من اجله له سند ملكية 
 3كان سبب الأصلي فيه.

                                                           
 .132، ص السابق المرجع -1
 .133المرجع نفسه، ص  -2

 .ق م من 699راجع المادة -3
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 المطلب الثاني: القيود الخاصة بموارد المياه
ووهي تحتل موارد المياه أهمية بالغة لما يلعبه الماء من دور أساسي في الحياة 

عمد الى تنظيم هذه الثروة عن ذلك فالمشرع ولم يغفل  والزراعي،أساس العمال الفلاحي 
في مقدمة القيود الواردة على حق الملكية العقارية الخاصة من خلال نص المادة  مائيةال

وكذا القانون 1"" وتعتبر جميع موارد المياه ملك للجماعة الوطنيةمن القانون المدني: 692
 المتضمن قانون المياه. 1983/07/16المؤرخ في  83-17رقم 

 الفرع الأول: حق المجرى
يعتبر حق المجرى وحق الشرب او السقي ومن الحقوق التي نص عليها القانون  

 .حقه حتى لا يضر جاره استعمالفي واعتبرها من القيود التي تحد سلطة المالك 
: يقصد به حق مالك الأرض البعيدة عن مورد المياه في أن تمر بأرض أولا: حق المجرى

رقم  من قانون 140نصت المادة 2غيره المياه الكافية لري ارضه المنفصلة عن المورد
المتعلق بالمياه "يستفيد كل شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون العام او  17-83

الخاص يكون حائز لامتياز حق مرور المياه مهما كانت طبيعتها عبر قناة باطنية في 
العقارات الوسيطة، ويتم هذا المرور في الظروف الأكثر عقلانية والأقل اضرار شريطة 

 زعلى: "يجو من نفس القانون  142المادة  دفع تعويض مناسب ومسبق ". وكذا نصت
لكل مالك او ستعمل يريد ان يستهلك المياه السطحية التي يحق له التصرف فيها ان يقيم 

شريطة دفع تعويض  المنشآت اللازمة لا خد المياه، على ملكية المحاذي له المقابل،
 .3"التابعة للمساكن حواشوالأالبنيات والفناء  الارتفاقتستثنى من هذا  ،مناسب ومسبق

 
 

                                                           
 .من ق م 02فقرة  692المادة  -1
 .111زرارة عواطف، مرجع سابق، ص -2

المؤرخ في  05-12رقم المتعلق بالمياه المعدل والمتمم بالقانون 83-17رقم  القانون 142و40المادة  -3
 .2005سبتمبر 04المؤرخ في  60، ع ج رالصادر في ، 2005أوت04
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 يجب توفر الشروط التالية: :جرىثبوت حق المأولا: شروط 
ان تكون الأرض بعيدة عن مورد الماء. ويقصد بالبعد انعدام الاتصال المباشر  

بين الأرض وبين المورد بسبب وجود الراضي أخرى تفصل بينهما، يتقرر هذا حق 
المجرى حين لا تكون هناك وسيلة أخرى لوصول مياه الري عن طريقها، فاذا كانت لديه 

ي كافيا بواسطة بئر او مرور أخر حصل وسيلة أخرى للري كأن يستطيع ري ارضه را
عليه بالاتفاق مع جيرانه الاخرين، فليس ثمة حاجة الى حق المجرى في أرض الجار، إذ 
هو في غنى عنه بالوسائل الأخرى بشرط أن تكون هذه الوسائل كافية لري أرضه ريا 

يجب على . يجب ان يتم هذا المرور في الظروف الأكثر عقلانية والاقل اضرار، 1اكافي
المنتفع أي مالك الأرض المقرر له هذا الحق دفع تعويض مناسب ومسبق الى مالك 
الأرض المقرر عليها هذا القيد، وتحديد مقداره ترك للطرفين، فان اختلفا تولت المحكمة 

 . 2هالمختصة تحديد
كما يحق لصاحب الأرض المرتفق بها في الاستفادة من الانشاءات المقامة في 

يرو بها ارضه على ان يساهم بنصف تكاليف الإنجاز والصيانة وفي هذه  ارضه حتى
المشترك  ستعمالوفي حالة ما طلب الا43،3نص المادة التعويض حسبالحالة لا يستحق 

من الانشاءات على صاحب الطلب ان يتحمل بمفرده المصاريف الزائدة  نتهاءبعض الا
 ها الى المنشآت. المترتبة عن التغييرات التي من المحتمل إدخال

 آثار ثبوت هذا القيد: ثانيا: 
حق المجرى قد يكون ملكا لصاحب الأرض التي اخترقها، وقد يكون ملك لصاحب 

 4ن.الأرض التي تسقى منه، كما قد تكون ملك مشترك بينهما أو بينهما وبين الاخري
 

                                                           
 .113ص  زرارة عواطف، مرجع سابق، –1
 .242ص العبيدي على هادي، مرجع سابق،-2
 .14زرارة عواطف، مرجع سابق، ص- 3
 المرجع نفسه. –4
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 الفرع الثاني: قيد حق الصرف
المجاورة البعيدة عن المصرف العام الحق هذا القيد يتمثل في إعطاء مالك الأرض 

المصرف الخاص المملوك لصاحب العقار الفلاحي بعد ان يستوفي المالك  استعمالفي 
وحق المسيل هو حق مرور المياه غير الصالحة أو الزائدة عن الحاجة بمرورها  1حاجته.

مصلحة على ارض الغير، وعليه فقيد المسيل قيد قانوني مفروض على ملكية عقار ل
المتضمن قانون المياه يستفيد كل  83-17رقم من قانون 40نصت المادة 2عقار آخر.

لامتياز شخص طبيعي او كل شخص معنوي خاضع للقانون العام او الخاص يكون حائزا 
من حق مرور المياه مهما كانت طبيعتها عبر قناة باطنية في العقارات الوسيطة، ويتم هذا 

 ر عقلانية والاقل اضرار شريطة دفع تعويض مناسب ومسبق.المرور في الظروف الأكث
من قانون المياه سالف الذكر على انه "يجوز لمالكي او  41وقد نصت المادة

اعلاه، ان يستفيدوا 40المبين المادة الارتفاقمستعملي العقارات الوسيطة الخاضعة لحق 
اه الداخلية في عقاراتهم المذكور، قصد تصريف المي الارتفاقمن الاشغال المنجزة برسم 

 والخارجة منها، وفي هذه الحالة يتحملون دفع: دفع نسبة من قيمة الاشغال التي يستفيدون 
وعليه فإن حق المسيل هو  3للمساهمة في صيانة المنشآت التي أصبحت مشتركة".

إذ يهدف حق المجرى الى استمداد المياه الصالحة لري الأرض،  المقابل لحق المجرى،
 4ض.المسيل يسخر لاستبعاد المياه عن الأر  وحق

  

                                                           
 .115، ص السابقالمرجع  –1
 .243العبيدي علي هادي، مرجع سابق، ص –2
 .المتضمن قانون المياه قانونالمن  41و40المادة  –3
 .116زرارة عواطف، مرجع سابق، ص -4
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 خلاصة الفصل
الاجتماعية لذلك فإن و  يةقتصاديتميز العقار الفلاحي بخصوصيته في أهميته الا 

تنظيمه بواسطة مجموعة من القوانين المستقلة الخاصة بالعقار و  المشرع عمد إلى ضبطه
قانون التوجيه الفلاحي نصت و  العقاريالفلاحي هذه القوانين المستقلة كقانون التوجيه 

ما يستشف من هذه القيود أنها جاءت بنوعين من و  على قيود يخضع لها العقار الفلاحي،
الفلاحي بواجب القيود أولهما قيود مراعاة للمصلحة العامة بحيث قيد مالك العقار 

لا أعتبر متعسفا فيتم إجباره على  استغلال مر إلى بيع ه وقد يصل الأاستغلالعقاره وا 
عقاره الفلاحي وقيد على تصرفه بحيث مدد المشرع حق الشفعة المدنية للمجاور للأرض 
الفلاحية، كما ألزم مالك العقار الفلاحي بعدم تغيير وجهت أرضه الفلاحية. أم ا النوع 
الثاني من القيود وهي قيود مراعات المصلحة الخاصة بحيث تجبر المالك على تعيين 

برا، كما تمكن للمالك الأرض المحصورة عن الطريق العام حقه في المرور حدود أرضه ج
التي هي  على عقارات غيره حتى يزول الحصر كما نصت القيود على الموارد المائية

أساس العمل الفلاحي، بحيث منح حق المجرى الذي من خلاله يمكن لمالك الأرض 
حب الأرض المجاورة من ري أرضه من المجرى. هذا القيد يمكن لصا الانتفاعالحق في 

ريا كافيا، كما يحق له صرف الزائد عن حاجته من المياه في المصارف المجاورة لأرضة. 
 ات على مالك العقار الفلاحي وحقوق قانونية للمجاورين له.التزامهذه القيود هي بمثابة 
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عدما وبمن خلال دراستنا لموضوع القيود القانونية الواردة على العقار الفلاحي 
 الخاصة على أن مشكلة العقار الفلاحي تكمن في مشكلة الملكية الدولة الجزائرية استقرت

إلا أن هذا الحق لم يكن مطلق بل كان  ها،ل عتبارالالى رد إا أدي بالمشرع الجزائري مم  
 دأولهما القيو  شكلين اتخذتضمن ضوابط وقيود مفروضة على صاحب العقار الفلاحي 

وهي ولكنها قيود ترد على حق الملكية بوجه عام منصبة على العقار الفلاحي المشتركة ال
للعقار  المشتركة القانونية والمقررة لكل من المصلحة العامة والمصلحة الخاصةتلك القيود 

الفلاحي ونجد أن المشرع قد قام بضبطها على شكل قيود ترد بصفة عامة على حق 
 الخاصة.الملكية 

وبذلك يشترك العقار الفلاحي مع باقي العقارات في هذه القيود فهو لم يتطرق لذلك 
ن  المشرع حين ضبط هذه القيود لم يضبطها  قار الفلاحي بوجه الخصوص من عال علىوا 

ن ما أوردهاو  خلال القانون المدني، وقانون الضرائب عام على حق الملكية العقارية  شكلب ا 
قيود نازعة للملكية  يقيود مقررة من المصلحة العامة تمثلت ف ونص القانون المدني على

، كما ةستثنائيوقيد الاستلاء في الظروف الا ،كنزع الملكية العقارية من أجل المنفعة العامة
أنه فرض بموجب قوانين خاصة كقانون المياه وقانون المتعلق بالكهرباء والغاز وقانون 

ل الملكية إلا ـقـات الإدارية. هذه الأخيرة، تثالارتفاقرائب، مجموعة من القيود عرفت بالض  
في مراعاة الجوار، وقيد عدم أن ها لا تنزعها وقيود مقررة للمصلحة الخاصة تمثلت 

حق الملكية كما أن  قانون الإجراءات المدنية والإدارية أقر  بنزع  استعمالالتعسف في 
حائز لها، ثم  عالج المشرع الجزائري العقار الملكية العقارية للمدين المالك لصالح الدائن ال

الفلاحي بشكل خاص وبقيود مستقلة عن باقي القيود ال تي وردت عليه بشكل عام في حق 
 الملكية من خلال القوانين الخاصة به.

. وقانون 01-07. والقانون المتعلق بالأوقاف 90-25كقانون التوجيه العقاري 
، ال تي راعت بموجبهم المصلحة العامة من خلال قيد وجوب 08-16الت وجيه الفلاحي 

ه ثروة وطنية وجب الحفاظ عليها، وقيد اعتبار العقار الفلاحي وعدم الت فريط فيه، ب استغلال
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الفلاحية أو البناء عليها، وحفاظا على طابعه الفلاحي والزراعي فإن  عدم تحويل وجهته 
للملاك المجاورين وذلك رغبة منه في تجميع فعة المدنية المشرع مدد حق ممارسة الش  

لهيئة خاصة تسمى الدوان الوطني للأراضي الزراعية ممارسة  وكلأو  .الأراضي الزراعية
أعهدت له بمهمة الاهتمام بالعقار  ذلكك .حق الشفعة الإدارية باسم الدولة وبحسابها

 الفلاحي وحمايته بمختلف الوسائل القانونية اللازمة لذلك.
المصلحة الخاصة من خلال فرضها لقيد على حماية انين و مختلف هذه الق ونصت
لحدود  موأجبرت الملاك على وضعه ،لحدود بين الأملاك العقارية الفلاحيةاوضع وتحديد 

وتقرر لمالك العقار الفلاحي  حديد مشتركة بين المالكين.وتكون نفقة الت   عقاراتهم
المحصور عن الطريق العام حق المرور في الأراضي المجاورة. والمشرع قام أيضا بفرض 
 قيود مراعات المصلحة الخاصة بموارد المياه، وال تي تعتبر أساس القيام بالعمل الفلاحي

مياه بسماح من خلال قيد حق المجرى ال ذي يفرض للأراضي الفلاحية البعيدة عن موارد ال
له من أجل ري أرضه ريا كافيا، له بجريان المياه على الأراضي الفلاحية المجاورة 

وخلاف لهذا القيد نجده نص على قيد حق الصرف أو المسيل، وهو قيد يفرض على 
الأرض المجاورة بسماح للمالك الأرض بتصريف المياه الزائدة عن حاجته في المصارف 

 المجاورة له. 
 ذه الدّراسة نتوصل إلى: من خلال ه

أن المشرع حين قام بفرض القيود على حق الملكية بشكل عام نجده في كثير من  -
، اقر للإدارة قيود تعد خطيرة على حق الملكية المكفول دستوريا، وعلى الأحيان

المشرع التقيد بالحق المكرس دستوريا، واستبعاد بعض القوانين ال تي تتعارض مع 
 .الدستوري، فنجد أن ه لا يزال متأثرا بمجموعة من القيود الاشتراكيةهذا الحق 
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أنها قيود متناثرة في قار الفلاحي عتي ترد على اليلاحظ أيضا على هاته القيود ال   -
مختلف القوانين، بحيث يصعب على الدارسين والباحثين له، الإلمام بجميع 

 .أحكامه
  المقترحات والتوصيات:

جديد يجمع جميع و تقنين خاص  يالفلاحي فيجب في نظرنا تنظيم العقار  -
الأحكام المتعلقة به مم ا يسهل عملية الاطلاع والمعرفة للباحثين وكذا المستثمرين 

إلى ثورة والمزارعين ال ذي يعنيهم هذا الأمر بالخصوص. الأمر ال ذي قد يؤدي 
الدولة الجزائرية منذ سنوات ولم تفلح زراعية حقيقية، وهو  الأمر ال ذي تسعى إليه 

 فيه.
  الحرص على تجسيد عملية المسح العقاري فعليا على ارض الواقع. -
 في تحديد ورسم الأملاك العقارات الفلاحية. بالتكنلوجيا الاستعانة -
 

 الله{بفضل  }تمت



 

 

 راجعالمالمصادر وقائمة 
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 المراجع:و  المصادرقائمة 
 :النصوص القانونية 

 الدستور : –01
المؤرخ في  20-422، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم2020دستور : 1

المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه 2020ديسمبر30
، 82، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع2020نوفمبر01تفتاءباس

 .2020ديسمبر30المؤرخ في
 : النصوص التشريعية 02
 نةةةةةةةةةةيةةةةالقوان : 01
، يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية 1991أفريل27 المؤرخ في 91-11القانون رقم –1

، 21عالصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، من اجل المنفعة العمومية، 
 .1991أفريل28المؤرخ في

، المتضمن قانون التوجيه العقاري، 1990نوفمبر18المؤرخ في  90-25القانون رقم  -2
الصادر في الجريدة ، 1995سبتمبر 25المؤرخ في 95-26المعدل والمتمم بالأمر رقم 
 .1995سبتمبر27، المؤرخ في 55، عالرسمية للجمهورية الجزائرية

المعدل والمتمم  ، المتعلق بالأوقاف،1991أفريل 21المؤرخ في  91-10القانون رقم  -3
الصادر في الجريدة الرسمية ، 2002ديسمبر14في  خ، المؤر 02-10بالقانون رقم

 .2002ديسمبر15، المؤرخ في 83، عللجمهورية الجزائرية
المتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم  1991أفريل27المؤرخ في  91-10القانون رقم  -4

الصادر في الجريدة يتعلق بالأوقاف،  2002ديسمبر14المؤرخ في  02-10بالقانون رقم 
 .2002ديسمبر15،المؤرخ في 83،الرسمية للجمهورية الجزائرية، 
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، يحدد القواعد العامة المتعلقة 2000أوت05المؤرخ في  2000-03قانون رقم  - 5
، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةبالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، 

 .2000أوت06المؤرخ في  48ع 
، يتعلق بإرتفاقات الكهرباء والغاز، 2002فيفري06المؤرخ في  02-01القانون رقم  -6

 .2002فيفري 06، المؤرخ في08الجزائرية،الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية 
 معدل ومتمم، ، المتعلق بالمياه،2005أوت04المؤرخ في  05-12القانون رقم - 7

 .2005سبتمبر 04المؤرخ في  60، ع الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
،المتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008فيفري 25يالمؤرخ ف 08-09القانون رقم -8

المؤرخ في  21ع الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، والإدارية، 
 2008.أفريل23
 استغلالكيفيات و  شروطالذي يحدد  2010أوت 15المؤرخ في 10-03القانون رقم  -9

الرسمية للجمهورية ، الصادر في الجريدة للأملاك الوطنيةالأراضي الفلاحية التابعة 
 .2010أوت 18، المؤرخ في 46الجزائرية، ع

 :: الأوامر  02
المتضمن القانون المدني، معدل ومتمم  1975سبتمبر26المؤرخ في 75-58الامر - 1

الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية ، 2007ماي 13المؤرخ في  07-05بالقانون رقم
 .2007ماي13، المؤرخ في 31ع  الجزائري،

يتضمن اعداد مسح الأراضي العام  1975/11/12المؤرخ في  75-74الامر رقم  -2
الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  معدل ومتمم،وتأسيس السجل العقاري، 

 .1975نوفمبر18المؤرخ في  92ع
المتضمن قانون الضرائب  1976ديسمبر09المؤرخ في 76-105الأمر رقم - 3

من قانون المالية التكميلي  13المباشرة، والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم بموجب المادة 
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، المؤرخ 72، الصادر في لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع 2015لسنة 
 .2015ديسمبر31في
 :المراسيم التنفيذية  : 03
المتعلق بإعداد مسح الأراضي  1976مارس25المؤرخ في  76-62المرسوم رقم -1

، المؤرخ في 30، عالصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية معدل ومتمم، العام،
 .1976أفريل13
المتعلق بتأسيس السجل العقاري،  1976مارس25المؤرخ في  76-63المرسوم رقم -2

، المؤرخ في 30ع، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةمعدل ومتمم، 
 .1976أفريل13
يحدد كيفيات تحضير  1991ماي28المؤرخ في 91-176المرسوم التنفيذي رقم  – 3
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 ملخص:
 تعتبر القيود القانونية الواردة على العقار الفلاحي تكليف يفرضه القانون على مالـك 

وتصـنف هـذه القيـود الـى قيـود  ،العقار الهـداف منـه تحقيـق مصـلحة عامـة كانـت أو خاصـة
وهــي التــي تقيــد خاصــية دوام الحــق علــى العقــار للمصــلحة العامــة  يــةمشــتركة مقــررة ومراع

لمبــدأ التكافــل والتضــامن  اتحقيقــ قيــودافتحــرم بــذلك مالــك العقــار مــن عقــاره أو تفــرض عليــه 
بالإضـــــافة إلـــــى القيـــــود  .مـــــن مصـــــلحة المالـــــك ىه أولـــــي وأســـــماعتبـــــار وذلـــــك بالاجتمـــــاعي 

والتـــي تخـــتص للأفـــراد هنـــاك قيـــود مســـتقلة تهـــدف إلـــى تحقيـــق مصـــلحة خاصـــة ، المشـــتركة
بــين العقــارات  صــقلاللمشــاكل التــي قــد تثــار بســبب حــالات الت حــلاو  بتنظــيم حســن الجــوار

وعليــــه فــــيمكن القــــول بــــان القيــــود القانونيــــة الــــواردة علــــى العقــــار الفلاحــــي هــــي  .الفلاحيــــة
، والمســاهم الفعالــة فــي مســار التنميــة العقــار الفلاحــي اســتغلالالضــوابط الأمثــل مــن أجــل 

 .يةقتصادالا

قيــــود  قيــــود مشــــتركة، ملكيــــة عقاريــــة، عقــــار فلاحيــــة، قيــــود قانونيــــة، الكلمةةةةات المفتاحيةةةةة:
 .مستقلة

Abstract: 
Legal restrictions on agricultural real estate are considered a duty imposed by law 

on the owner of real estate with the aim of achieving a public or private interest. These 

restrictions are categorized into common restrictions that are scheduled and considerate in 

the public interest and it is what restricts the property of perpetuation of the right to the 

property, so it is prohibited the owner of the property his property or impose restrictions on 

it in order to achieve the principle of solidarity and social solidarity, this is because it is 

first and higher in the interests of the owner. In addition to common restrictions, there are 

independent restrictions aimed at achieving the private interest of individuals which 

specializes in regulating good neighbourliness and solving problems that may be affected 

due cases of adhesion between agricultural property. Therefore, it can be said that the legal 

restrictions on agricultural land are the best controls for the exploitation of agricultural 

land, and an effective contributor to economic development. 

Key-words: Legal restrictions, Real estate, Property, Common restrictions, independent 

restrictions. 


